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ذ لمهامها الواردة في 
ً
تسعى هيئة الرقابة النووية والإشــعاعي إلى التوعية في شــأن مخاطر الإشــعاعات المؤينة إنفاً

تنظيمهــا الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 334 وتاريــخ 1439/7/25هـــ، وتعتمــد الهيئــة في سبيــل تحقيــق هــذه 

المهمــة وفي تطويــر وتعزيــز ثقافــة الأمــان النــووي على أحــد أهدافهــا الإستراتيجيــة في خطتهــا الاستراتيجيــة )2026-

2030( التي اعتمدهــا مجلــس إدارتهــا بالقــرار رقــم ق/2022/2/8وتاريــخ 1444/5/7هـــ ، ويتفــق ذلــك مــع إطــار 

»سياســة المفاهيــم والتوجهــات الإعلاميــة الوطنيــة في مجــالات الرقابــة النوويــة والإشــعاعية«، وبــالالتزام بقــرار 

مجلس الوزراء رقم 61596 وتاريخ 1443/9/30هـ، والمعني في مجمله بنشر الأجهزة الحكومية لخدماتها بوسائل 

الإعلام الحديثــة وتعزيــز التواصــل مــع الجمهــور….

وتهدف هذه الوثيقة إلى التعريف بالسياق النظامي والتنفيذي لقرار مجلس الأمن رقم 1540 )2004( بوصفه 

إطــارًًا مُُلزِِمًًــا بموجــب الفصــل الســابع  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو يُُــعنى بمنــع حصــول الجهــات غير الحكوميــة 

)الجهات من غير الدول Nonstate actors( على أسلحة التدمير الشــامل ووســائل إيصالها والمواد ذات الصلة، 

مــع بيــان مســارات المتابعــة الدوليــة للقــرار وأدواتــه —لا ســيما التقاريــر الوطنيــة والمصفوفــات الوطنيــة وآليــات 

الدعم وبناء القدرات—، على نحوٍٍ يُُيسّّر فهم الالتزامات وتحويلها إلى ضوابط وطنية، قابلة للإنفاذ والتحقق. 

 وأساسًًــا في منظومــة عــدم 
ً
 مكــملاً

ً
ويُُعــد القــرار مــن أبــرز القــرارات الأمميــة في مجــال عــدم الانتشــار، ويعــد ركنــاً

الانتشــار الدوليــة. وتتنــاول الوثيقــة في نطــاق اختصاصــات الهيئــة مــا يتصــل بالمجــال النــووي والإشــعاعي تحديــدًًا 

من متطلبات التجريم والضوابط الداخلية والرقابة على الحدود والتجارة والخدمات المرتبطة، مع إبراز تكامل 

الأدوار بين الجهــات الوطنيــة ذات العلاقــة لتعزيــز الاتســاق المــؤس�سي في المصطلحــات والتطبيــق، ورفــع جــودة 

الإبلاغ الــوطني وتحديــد أولويــات التحــسين المســتقبلية.

تمهيد
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تأتي التزامات المملكة العربية السعودية في مجال منع الانتشار والأمن النووي ضمن نهج سيادي راسخ، يؤكد 

حصــر الأنشــطة النوويــة في إطــار الاســتخدامات الســلمية، وترســيخ الامتثــال للصكــوك الدوليــة ذات العلاقــة، 

مـة وطنـيـة ـقـادرة على المـنـع والكـشـف والتـصـدي. يـز منظوـ وتعزـ

وفي هــذا الســياق، انضمــت المملكــة إلى الصكــوك الدوليــة الرئيســة ذات الصلــة، وفي مقدمتهــا معاهــدة عــدم 

انتشار الأسلحة النووية )1988م(، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية )1996م( ودخولها حيز النفاذ )1997م(، 

واتفاقيــة الأسلحــة البيولوجيــة والتكســينية1 )1972مــم(، إلى جانــب اتفاقيــات وترتيبــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة المرتبطــة بتطبيــق الضمانــات والتحقــق، بمــا يعــزز الثقــة الدوليــة ويؤطــر التعــاون الــفني، ويدعــم توجــه 

المملكة في جعل الأمن النووي والأمن الإشعاعي ركيزة من ركائز الأمن الوطني والدولي، بما يكفل حماية الإنسان 

والبيئــة واســتدامة تطويــر الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة ضمــن إطــار وطني منظــم.

يُُعد قرار مجلس الأمن رقم 1540 )2004(، الصادر بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

محطة مفصلية في منظومة منع انتشــار أسلحة التدمير الشــامل ووســائل إيصالها، إذ ألزََم القرار جميع الدول 

باتخــاذ تــدابير تشــريعية ورقابيــة وتنفيذيــة لمنــع الجهــات غير الحكوميــة مــن تطويــر أو امــتلاك أو اســتخدام هــذه 

الأسلحــة. وقــد جــاء القــرار في ســياق دولي اتســم بتنامــي المخاطــر المرتبطــة بالإرهــاب والشــبكات غير المشــروعة، 

واحتمــال حصولهــا على مــواد وتقنيــات حساســة، بمــا أبــرز الحاجــة إلى إطــار ملــزم يعــالج فجــوة لــم تكــن أنظمــة 

المعاهدات التقليدية وحدها كافية لســدها، خصوصًًا فيما يتعلق بجهات غير الدول. ويتميّّز القرار بأنه ينطبق 

على جميــع الــدول بغــض النظــر عــن عضويتهــا في الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف، ويُُعــزز الامتثــال عبر إلــزام شــامل 

يجمــع بين التجريــم وبنــاء الضوابــط الداخليــة والرقابــة على الحــدود والتجــارة والخدمــات المرتبطــة. وقــد تتابعــت 

قــرارات لاحقــة لتعزيــز ولايــة لجنــة القــرار وأدوات المتابعــة، لترســيخ دور القــرار كمنظومــة امتثــال دوليــة مســتمرة.

وتمتــد أهميــة القــرار 1540 في مواجهــة المنظومــة الدوليــة للجهــات غير التابعــة للــدول إلى بعــد بعــد يــعنى بتقليــص 

مقومــات هــذه الجماعــات، ومــا قــد تقــوم بــه بعــض الــدول التي لديهــا مصلحــة قويــة وطويلــة الأمــد في التــأثير على 

الأحــداث في البلــدان الأخــرى، والتلاعــب بهــا وخلقهــا لتعزيــز مصالحهــا، حيــث يمكــن أن تســتخدم على الأرجح 

جهــات فاعلــة غير حكوميــة مختلفــة بطريقــة منهجيــة. ويتيــح توجيــه الأنشــطة مــن خلال كيانــات غير حكوميــة 

 مــن خلال كيــان ثالــث 
ً
فرصــة للقيــام بأنشــطة ضــارة ضــد بلــدان أخــرى بــشكل ســري. وقــد يســاهم العمــل ســراً

في تمــكين الدولــة الأجنبيــة مــن تحقيــق أهدافهــا المرجــوة دون أن تــدرك الدولــة المستهدفــة أنهــا تعرضــت لأنشــطة 

ضــارة. ويتيــح العمــل بطريقــة ســرية القــدرة على إنكار ودحــض أي اتهامــات محتملــة بالتــورط في الأحــداث. ومــن 

السمات الأخرى ذات الصلة بأنشطة التهديدات الهجينة فرصة نشر كيانات في البلد المستهدف تتمتع بمهارات 

معينــة مناســبة لأنشــطة محــددة.

وتهدف هذه الوثيقة إلى: 

أ. التعريف بقرار مجلس الأمن 1540 من حيث خلفيته وسياقه وأهدافه وطبيعته الملزمة. 

ب. توضيح الالتزامات التي يقررها على الدول وأدوات المتابعة الدولية المرتبطة به.

ج. تأطير تنفيذ هذه الالتزامات ضمن منظور عملي وطني، يربط النص الملزم بأدوات التطبيق والقياس. 

ز الوثيقة تحليليًًا على المجال النووي والإشعاعي والمتعلقات ذات الصلة في القرار 
ّ
وفي إطار تحديد نطاقها، تركّ

ضمن اختصاص  هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

1  الأسلحة التكسينية : الأسلحة التي تعتمد على السموم الحيوية، وهي مواد سامة تنتجها كائنات حية كالبكتيريا والفطريات والطحالب وبعض النباتات والحيوانات

مقدمة
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ز الوثيقة تحليليًًا على المجال النووي والإشعاعي والمتعلقات ذات الصلة في القرار 
ّ
وفي إطار تحديد نطاقها، تركّ

ضمن اختصاص  هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

تتنــاول الوثيقــة الالتزامــات الأساســية المقــررة بموجــب القــرار، وتشــمل: اعتمــاد وإنفــاذ أحكام الحظــر والتجريــم؛ 

وإنشــاء ضوابــط داخليــة فعّّالــة على المــواد ذات الصلــة عبر دورة حياتهــا؛ وتعزيــز الضوابــط الحدوديــة وتفعيــل 

جهــود إنفــاذ القانــون لمكافحــة الاتجــار والسمســرة غير المشــروعين؛ ووضــع أنظمــة وطنيــة للرقابــة على الاســتيراد 

والتصدير والعبور والشحن العابر وإعادة التصدير والخدمات المرتبطة، مع تنظيم متطلبات المستخدم النهائي 

وتقريــر الجــزاءات المناســبة على المخالفــات. كمــا تتنــاول الوثيقــة إطــار حوكمــة المتابعــة الدوليــة للقــرار مــن خلال 

لجنــة القــرار وأدواتهــا الرئيســة، بمــا في ذلــك التقاريــر الوطنيــة، والمصفوفــات الوطنيــة، وخطــط العمــل الطوعيــة، 

 للصكوك 
الًا

وآلية المساعدة وبناء القدرات، ونقاط الاتصال. ويُُبين هذا الاستعراض أن القرار لا يُُن�شئ إطارًًا بدي

الدوليــة ذات الصلــة، ولا ينتقــص مــن الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عنهــا، وإنمــا يعمــل في نطاقهــا وبمــا يتســق 

حكــم المنــع وتغلــق مســارات الإتاحــة والتمــكين 
ُ
معهــا، مــن خلال إلــزام الــدول بإنشــاء ترتيبــات وطنيــة شــاملة تُ

للجهــات غير الحكوميــة.

نظم 
ُ
تعتمد الوثيقة إطارًًا تحليليًًا، يقرر أن تنفيذ القرار 1540 يُُدار وطنيًًا ضمن منظومة متعددة المسارات، تُ

الضوابــط وآليــات التعامــل مــع المخالفــات والانتهــاكات المتصلــة بالمــواد ذات الصلــة ووســائل إيصالهــا، بمــا يشــمل 

التصنيــع والتطويــر، والاقتنــاء والحيــازة والتحويــل والاســتخدام، والنقــل وسلاســل الإمــداد والمنافــذ، والتمويــل 

ــبيّّن الوثيقــة منطــق توزيــع الأدوار المؤسســية وضــرورة التكامــل بين 
ُ
والخدمــات المرتبطــة. ووفقًًــا لهــذا الإطــار، تُ

التشــريع والتنظيــم والإنفــاذ، وتؤكــد أهميــة توافــر جهــة رقابيــة مســتقلة في المجــالات ذات الحساســية العاليــة، 

لضمــان حيــاد القــرار الرقابــي وقابليــة التحقــق والاســتجابة، بمــا يعــزز الاتســاق المــؤس�سي في تفــسير المتطلبــات 

وتوحيــد الإجــراءات عنــد نقــاط التمــاس متعــددة الاختصاصــات.
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 الخلفيــــة النظاميــــة والمؤسسيــــة 

لقــرار مجلــس الأمــن 1540 



الخلفية النظامية والمؤسسية لقرار مجلس الأمن 1540 

اعتمــــــــــد مجلــــــــس الأمـــــــن التابـــــــــع للأمــم المتحــدة 
في 28 أبريــل 2004 بالإجمــاع القــرار رقــم 1540 
مــن  الســابع  الفصــل  بموجــب  الصــادر   )2004(
“الإجــراءات  إطــار  ضمــن  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق 
تخــذ في حــال وقــوع تهديــد للســلم أو إخلال 

ُ
التي تُ

بــه أو ارتكاب عمــل مــن أعمــال العــدوان”، وذلــك 
 للقلــق المتصاعــد مــن مخاطــر 

ً
 مباشــرةً

ً
اســتجابةً

انتشــار أسلحــة التــدمير الشــامل —بمــا في ذلــك 
والبيولوجيــة—  والكيميائيــة  النوويــة  الأسلحــة 
ووســائل إيصالها، ولا ســيما احتمال وصولها إلى 
جهــات مــن غير الــدول مثــل الجماعــات الإرهابيــة. 
ويستند القرار إلى الفصل السابع باعتباره الإطار 
وجــود  تقريــره  عنــد  الأمــن  لمجلــس  يــجيز  الــذي 
تهديــد للســلم والأمــن الدولــيين، إصــدار قــرارات 
مُُلزِِمــة لجميــع الــدول الأعضــاء بمــا يكفــل توحيــد 
الاســتجابة الدوليــة للتهديــدات العابــرة للحــدود. 
ولا يقتصــر نطــاق الفصــل الســابع على التــدابير 
تنظيميــة  تــدابير  ليشــمل  يمتــد  بــل  القســرية، 
يعتمدها المجلس لاحتواء أسباب التهديد والحد 
مــن مخاطــره، ومــن ذلــك فــرض التزامــات وطنيــة 
ســهم في الوقايــة ومنــع تفاقــم المخاطــر. 

ُ
محــددة تُ

ووفقًًــا لهــذا الأســاس، يأتــي القــرار 1540 )2004( 
كإطار مُُلزم يقرر التزامًًا دوليًًا عامًًا يهدف إلى منع 
وصول أسلحة التدمير الشامل ووسائل إيصالها 
إلى الفاعلين من غير الدول، بوصف ذلك خطرًًا 
معــايير  ويتطلــب  الدولــيين  والأمــن  الســلم  يمــس 

وطنيــة موحّّــدة للتجريــم والضبــط والرقابــة.

دولي  ســياق  في  كذلــك  القــرار  اعتمــاد  ويأتــي 
تزايدت فيه المخاوف من تلاقي مسارات الإرهاب 
مع مخاطر الانتشار، لا سيما في أعقاب هجمات 
11 سبتــمبر 2001م، ومــا تبعهــا مــن تــركيز دولي 
على منــع حصــول الفاعــلين مــن غير الــدول على 
واســعة.  تدميريــة  طبيعــة  ذات  قــدرات  أو  مــواد 
لــم  قانونيــة  فجــوة  لمعالجــة  القــرار  جــاء  وقــد 
تتمكــن أنظمــة المعاهــدات الدوليــة التقليدية من 
سدّّها بالشكل الكافي؛ إذ أن كثيرًًا من الصكوك 
م التزامات الدول الأطراف في المقام 

ّ
الدولية تنظّ

شــامل  التزام  إنشــاء  القــرار  قــرر  بينمــا  الأول، 
وعاجــل لجميــع الــدول الأعضــاء —بغــضّّ النظــر 
عن انضمامها إلى معاهدات بعينها— عبر فرض 
واجبــات وطنيــة محــددة، لمنــع الإتاحــة والوصــول 
غير المشروع . كما يُُصنََّف القرار ضمن القرارات 
ذات الطابع التشريعي لمجلس الأمن، لكونه يضع 
قواعــد عامــة مُُلزِِمــة على نطــاق عــالمي في مجــال 
غالبًًــا مــا يُُعــالج عبر مســارات تفاوضيــة ممتــدة، 

دون أن يرتبــط بحالــة قطريــة محــددة.
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الأولى  فــــــي فقرتــه   )2004(  1540 القــرار  ويؤكــد 
والكيميائيــــــــة  النوويـــــــــة  الأسلحـــــــــــــة  انتشــار  أن 
تهديــدًًا  يــشكل  إيصالهــا،  ووســائل  والبيولوجيــة 
خــطيرًًا للســلم والأمــن الدولــيين. كمــا يُُلــزم القــرار 
جميع الدول الأعضاء، بعدم تقديم أي شكل من 
أشكال الدعم للجهات غير الحكومية التي تسعى 
إلى اســتحداث، أو اقتنــاء، أو تصنيــع، أو امــتلاك 
أو نقــل، أو تحويــل، أو اســتخدام هــذه الأسلحــة 
ووســائل إيصالهــا. وفي هــذا الإلــزام ترســيخ لــنهج 
المنــع المســبق، وأساسًًــا واضحًًــا لمســؤولية الدولــة 

في قــطع مــسارات الإتاــحة والتــمكين. 
“حاجــز  تأسيــس  إلى  الــنهج  هــذا  ويمتـــــــــــد جوهــر 
الدعــم  بمنـــــــع  يبــدأ  الطبقــــــــــــات،  وقائــي” متعــدد 
والتمــكين، ويتــوازى معــه إلــزام الــدول ببنــاء إطــارٍٍ 
وطني، قادر على التجريم والضبط والرقابة، بما 
يجعل منع الانتشار إلى الفاعلين من غير الــــــدول 
ا تشغيليًًا لا يقتصر على الإدانة السياسيـــــة. 

ً
هدفً

برز المقصــد “الوقائــي” 
ُ
كمــا أن صياغــة القــرار تُ

إلى  تحوّّلهــا  قبــل  المخاطــر  مــن  بالحــد  المرتبــط 
وقائــع، مــع تــركيزٍٍ صريـــــــــــــــح علــــــــى الفاعليــــــن مـــــــــن 

غيـــــــــــر الــــــــــــدول ولا ســيما لأغــراض إرهابيــة.

وبموجـــــــــــــب الفقـــــــــــــــرة الثالثـــــــــة مــــــــن القـــــــــــرار 1540 
فإنــه يتعيـــــــــن علــــــــــى جميـــــــع الــدول اتخــاذ وإنفــــــــــاذ 
تدابير فعالة لوضع ضوابط محليـــة، ترمـــي إلــــــــــى 
منـــــــــع انتشــار الأسلحـــــة النوويــــــة أو الكيميائيـــــــة أو 
البيولوجيــة ووســائل إيصالهــا، عــن طريــق وضــع 
ضوابــط ملائمــة على مــا يتصــل بذلــك مــن مــواد 
 لاجراءاتهــا الدســتورية، وأن تقــوم مــن أجــل 

ً
وفقــاً

تحقيــق هــذه الغايــة بمــا يلي:

أ وضـــع ومــواصــلــة تــنــفــيــذ تــدابــيــر فــعــالــة ملائمة 	.
ــلـــك الأصـــــنـــــاف وتـــأمـــيـــنـــهـــا خــــــال مـــراحـــل  لـــحـــصـــر تـ

إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها.

ب وضــع ومــواصــلــة تنفيذ تدابيــــر فعالة ملائمة 	.
لتوفير الحماية المادية.

ج وضــــــــــع ضوابــــــــــــــط حدوديـــــــــــة فعالــــــــة ملائمـــــــــــة 	.
وبــــــــــذل ومواصلة تنفيـــذ  ومواصلــــــة العمـــــــــل بهـــــا، 
الجهود لإنفــــــــاذ القانــــــون بهـــــــــدف الكشـــــــف عن 
أنــشــطــة الاتـــجـــار بــهــذه الأصـــنـــاف والــســمــســرة فيها 
ــــورة غـــيـــر مــــشــــروعــــة، وردع تـــلـــك الأنـــشـــطـــة  ــــصـ بـ
ومنعها ومكافحتها، بطرق تشمل التعاون الدولي 
وذلـــك وفــقــا لسلطاتها القانونية  عند الـــضـــرورة، 
وتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة وبــــالاتــــســــاق مــــع الـــقـــانـــون 

الدولي.

د وضـــع وتــطــويــر واســـتـــعـــراض ومــواصــلــة تنفيذ 	.
ــمـــة لـــتـــصـــديـــر هـــذه  ــيـــة فـــعـــالـــة مـــائـ ــنـ ــــوابـــــط وطـ ضـ
بمـــــــا في ذلــــك قوانيــــــــن  الأصناف وشحنها العابر، 
وأنــظــمــة مــائــمــة لــلــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات والمـــرور 
العابـــــر والشحــــــــــــن العــــــــــــــابر وإعــــــــــــــــادة التصديــــــــر، 
وضــوابــط على توفير الأمـــوال والخدمات المتصلة 
بهذا التصدير والشحن العابر من قبيل التمويل 
والنقل الذي يسهم في الانتشار، فضلا عن وضع 
ضــــوابــــط عـــلـــى المــســتــعــمــلــيــن الــنــهــائــيــيــن؛ وتــحــديــد 
وإنــــفــــاذ عـــقـــوبـــات جــنــائــيــة أو مــدنــيــة مــائــمــة على 
انـــتـــهـــاك مــثــل هــــذه الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة المــتــعــلــقــة 

بالرقابة على الصادرات.
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أن  على  الخامســة  فقرتــه  في  القــرار  ويشــدد 
الالتزامــات الــواردة فيــه لا تتعــارض مــع الحقــوق 
والواجبات القائمة للدول الأطراف في المعاهدات 
الدوليــة ذات الصلــة، وعلى رأســها معاهــدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية لعام 1968م، واتفاقية 
1993م،  لعــام  الكيميائيــة  الأسلحــة  حظــر 
واتفاقيــة الأسلحــة البيولوجيــة والتكســينية لعام 
1972م. كمــا يؤكــد القــرار أنــه لا يؤثــر على ولايــة 
In�  ( ـية  الذرـ للطاــقة  الدولــية  الوكاــلة  ــمن  )كل 
  )ternational Atomic Energy Agency -IAEA
Organ� الكيميائــية)  الأسلــحة  حــظر  )ومنظــمة 

 ization for the Prohibition of Chemical
بمــا يضمــن اتســاق هــذا   ،)Weapons -OPCW
الإطــار مــع المنظومــة المؤسســية الدوليــة القائمــة، 
العامــة  الالتزامــات  بين  التكامــل  على  ويُُبقــي 
ذات الطبيعــة الوقائيــة وبين الأطــر المتخصصــة 
المعنيــة. الدوليــة  للمنظمــات  الفنيــة  والولايــات 

وقــد أكــد مجلــس الأمــن التزامــه المســتمر بتطبيــق 
قــرارات  عــدة  اعتمــاد  خلال  مــن   1540 القــرار 
لاحقة، تعزز أحكامه وتوسع نطاق عمل اللجنة 
المعنيــة بــه ) والتي سيتــم التفصيــل في تأسيســها 
 1673 القــرارات  أبرزهــا  ومــن   ،)

ً
وأدوارهــا لاحقــاً

)2006( و1810 )2008( و1977 )2011( و2055 
 )2022(  2663 القــرار  جــاء  وأخيرًًا   .)2012(
ليمــدد ولايــة لجنــة القــرار 1540 حتى 30 نوفــمبر 
2032، وذلك  للأهمية المســتمرة لاســتدامة هذا 
الإطــار القانونــي في مواجهــة التهديــدات العالميــة 
وتطوراتها، وبما يستدعي في المقابل تعزيز أدوات 
التي  القــدرات،  بنــاء  وآليــات  والمتابعــة  الدعــم 
ــن الــدول مــن ترجمــة الالتزامــات إلى ضوابــط 

ّ
مكّ

ُ
تُ

وطنيــة قابلــة للقيــاس والتحــسين المســتمر.
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الالتزامات الأساسية لقرار مجلس الأمن 1540

يمكــن إيجــاز الالتزامــات الأساســية لقــرار مجلــس 
إلــــــــــــــى  مباشــــــــرة  بصـــــــورة   )2004(  1540 الأمــن 
القــرار،  فــــــــي  و)3(   )2( التشــغيليتين  الفقــرتين 
بوصفهمــا الأســاس النظامــي لبنــاء منظومــة المنــع 
الوطنية، مع اتســاق ذلك مع الفقرة التشــغيلية 
الدعــم”  تقديــم  “عــدم  بمبــدأ  الصلــة  ذات   )1(
للجـهـات غير الحكومـيـة. فــــــــي مساريـــــــن متكاـمـلين:

أ يفرض علـــــــــى الــــــدول 	. مانـــــع،  تشريعيٍّ  مســـــارٍ 
اعتماد وإنفاذ قوانين وطنية فعّالة. 

ب تنظيمي/تشغيلي يُــلــزم الــــدول بإنشاء 	. مــســارٍ 
حكم السيطرة 

ُ
ضوابط داخلية، تمنع الانتشار وت

عــلــى “المـــــواد ذات الــصــلــة” عــبــر دورة حــيــاتــهــا، مع 
تضمين متطلبات الــحــدود والــتــجــارة والــخــدمــات 

المرتبطة. 

ويجــري تقديــم هــذه الالتزامــات في إطــار تنظــيمي، 
العلاقـــــــــة  ذات  الدولــــــة  منظومــات  مــع  يتكامــل 
مثــــــــــل  منظومــــــــــة العدالــــــة الجنائيــــــــــة، ومنظومة 
مكافحــة الإرهـــــــــــاب وتمويلـــــــــه وغســـــــــــل الأمــــــــــوال، 
على  والرقابــة  والحــدود،  الجمــارك  ومنظومــات 
التجارة وسلاسل الإمداد، ومنظومات الترخيص 
ذات  البيانــات  وحوكمــة  والامتثــال،  والتفتيــش 
الحساسيـــــــــــة. وفيمــــــــــا يلـــــــــي تفصيــــــــــل الالتزامــــــــــــات 

الأساســية الأربــع لقــرار مجلــس الأمــن 1540.

: الحظــر والتجريــم لمنــع الانتشــار إلى الجهــات 
ً
أولاً

غير الحكوميــة

يقـــــــــــــــــــرر القــــــــــــــــرار 1540 )2004( التزامًًــا تشــريعيًًا 
مُُلزِِمًًــا، يقــت�ضي مــن الــدول اعتمــاد وإنفاذ قواعد 
وطنية ذات طبيعة جزائية، تحظر على أي جهة 
غير حكوميــة القيــام بــأي مــن الأفعــال المرتبطــة 
إيصالهــا،  ووســـــــــائل  الشـــــــــــامل  التــدمير  بأسلحــة 
وبوجــه خــــــــاص أفعـــــــال التصنيـــــــع، أو الاقتنـــــــــــاء، 
أو الحيازة، أو التطويــر، أو النقـــــــل، أو التحويــــــــل، 
أو الاستخدام، وذلك على النحو المقرر في الفقرة 
ــدرج التشــريعات 

ُ
)2(. ويســتتبع هــذا الالتزام أن تُ

تلــك الأفعــال  جــرّّم 
ُ
تُ الوطنيــة أحكامًًــا صريحــة، 

قــرر لهــا عقوبــات مناســبة ورادعــة، مــع ضبــط 
ُ
وتُ

نطــاق الحظــر مــن حيــث التعاريــف والمصطلحــات 
والمــواد المشــمولة وســريان الاختصــاص.

وسّّــع الفقــرة )2( نطــاق التجريــم، ليشــمل 
ُ
كمــا تُ

إلى  تــؤدي  التي  المباشـــــــرة  غير  المســاهمة  صــور 
الإتاحـــــــة أو التمكيــــــــن، بمــــــــــا فـــــــــي ذلــك الشـــــــــــروع 
التواطــؤ،  أو  والمشــاركة  الانخــــــــراط،  ومحاولــــــة 
وتقديــــــــــم أي شكـــــــــل مــن أشكـــــــــال المساعــــــــــدة أو 
التمويــل المتصــل بتلــك الأفعــال. ويقــت�ضي ذلــك 
م المسؤولية الجنائية 

ّ
نظّ

ُ
إدراج أحكام واضحة، تُ

عــن الشــروع والمســاهمة والتحريــض والتســهيل، 
تشــمل  للتطبيــق،  قابلــة  إنفــاذ  بآليــات  وربطهــا 
الأدلــة  وجمــع  والتحقيــق  الضبــط  إجــراءات 
والإحالــــــــة والادعـــــاء، بمــــــــــا يكفــــــــــل قابليــــــــــة إثبــــــــات 

الوقائــع أمــام الجهــات المختصـــــة.
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مــن  المقصــودة  التشــريعية  الفاعليــة  ولتحقيــق 
صاغ الأحكام الوطنية بصورة 

ُ
القرار، يتعين أن تُ

حكم عناصر الجريمة وأركانها المادية والمعنوية، 
ُ
تُ

وتحــدد نطــاق المســؤولية على نحــو يمنــع التحايــل 
أو اســتغلال الثغــرات، مــع مواءمــة تشــغيلية مــع 
الإرهــاب  بمكافحــة  الصلــة  ذات  الوطنيــة  الأطــر 
تبــادل  يدعــم  وبمــا  الأمــوال،  وغســل  وتمويلــه 
المعلومات وتتبع الأنشطة عالية المخاطر وتقييد 
ســتخدم 

ُ
التدفقــات الماليــة والخدميــة التي قــد تُ

أحكام  ل 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ وبذلــك  الإتاحــة.  أو  التمــكين  في 

ــبنى 
ُ
تُ الحظــر والتجريــم الأســاس القانونــي الــذي 

عليــه بقيــة ضوابــط القــرار المتعلقــة بالرقابــة على 
المــواد ذات الصلــة، وضوابــط الحــدود والتجــارة، 

والجــزاءات. والعقوبــات 

: الأمــــــــــــــــــن والحصـــــــــــــــر والسيطــــــــــــــرة علــــــــــــــــى 
ً
ثانيـــــــــاً

المـــــــــــــواد والمتعلقــــــات ووســـــائل الإيصـــــال والمـــــواد 
ذات الصلــــــــــة

 1540 القــرار  مــن   )3( التشــغيلية  الفقــرة  تقــرر 
)2004( التزامًًــا وطنيًًــا بإنشــاء ضوابــط داخليــة 
نحــو  —على  وتشــمل  الانتشــار،  لمنــع  فعّّالــة 
ذات  »المــواد  على  الســيطرة  إحكام  صريــح— 
وإنفــاذ  اتخــاذ  الــدول  على  توجــب  إذ  الصلــة«، 
تدابير فعّّالة لإقامة ضوابط داخلية، بما في ذلك 
وضــع ضوابــط مناســبة على تلــك المــواد. ويترتــب 
على ذلك قانونيًًا أن تن�شئ الدولة إطارًًا تنظيميًًا 
وطنيًًــا للحصــر والســيطرة، يضمــن عــدم خــروج 
المعرفــة والرقابــة،  المــواد الحساســة عــن نطــاق 
ــــــــــــدار خلال دورة حياتهــا ضمــن منظومـــــــــــة 

ُ
وأن تُ

بدقـــــــــة  د  ِ
حــــــــ�دِّ

ُ
وتُ والامتثــال،  بالترخيــص  ترتبــط 

مسؤوليات الحيازة والاستخدام والتداول، وتقرّّ 
والتحقــق. والإبلاغ  التوثيــق  التزامــات 

)3/أ(  الفقــرة  بموجــب  الالتزام  هــذا  ويُُســتكمل 
لــزم الــدول بوضــع ومواصلــة تنفيــذ تــدابير 

ُ
التي تُ

فعّّالة ومناســبة لـ»مســاءلة المـــــــــــواد ذات الصــــــــــــلة 
وتأمينهــا« خلال مراحــل الإنتــاج، أو الاســتخدام، 
ــم 

َ
نظَّ

ُ
أو التخزيــن أو النقــل. ويقــت�ضي ذلــك أن تُ

المنظومــة الوطنيــة عبر قواعــد تشــغيلية مُُلزِِمــة 
حــدد: نطــاق الأشخـــــــــاص أو الجهـــــــات المخولــــــــة 

ُ
تُ

بالاقتناء أو الاستخــــــــــدام، والضوابـــــــــط الإجرائية 

للتخزيــن والنقــل الــداخلي، ومتطلبــات السجلات 
وإدارة الجــرد، وآليــات التتبــع والتوثيــق وسلســلة 
الحيــازة، ومتطلبــات الإبلاغ الفــوري عــن الفقــد 
أو الســرقة أو أي انحرافــات تشــغيلية أو حــوادث 
ذات صلـــــــة، مــــــع ربـــــط ذلك بعمليــــات التفتيــــــش 
والتحقق وإجـــــــراءات التصحيـــــــح عنــــــد الإخـــــلال، 
كمــا يســتلزم هــذا المســار وجــود تكامــل معلوماتــي 
لــــــة وبيــــــن 

ّ
منضبــط بين الجهــات المالكــة أو المشغّ

الجهــة الرقابيــة والجهــات الإنفاذيــة، بمــا يضمــــــــن 
توافر البيانات اللازمــــــة للتحقـــــق وإدارة المخاطــــــر 

واتخــاذ التــدابير في الوقـــت المنــــــاسب.
مكمــل  جانــبٌٌ  مباشــرًًا   

الًا
اتصــا بذلــك  ويتصــل 

البيانــات  حوكمــة  في  يتمثــل  أهميــة،  يقــل  لا 
النقــل  ومســارات  والمواقــع  بالمخــزون  المرتبطــة 
لتحقيــق  لازمًًــا  عنصــرًًا  بوصفهــا  والإجــراءات، 
المأذون  غير  الوصــول  ومنــع  الفعّّالــة  الســيطرة 
بــه. ويشــمل ذلــك تصنيــف البيانــات الحساســة، 
وضبــط  والتعديــل،  الاطلاع  صلاحيــات  وتقييــد 
قنــوات تبــادل المعلومــات بين الجهــات، وتوثيــق 
سلامــة  يضمــن  بمــا  والتغــييرات،  العمليــات 
المعلومــات وموثوقيتهــا ويعــزز القــدرة على التتبــع 
والتحقــق، ويحــد مــن أخطــار العبــث أو التســريب 
أو الاســتغلال غير المشــروع للبيانات ذات الصلة 
والمــواد  الإيصــال  ووســائل  والمتعلقــات  بالمــواد 

للرقابــة. الخاضعــة 
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: الرقابـــة على المنافـــذ الجمركيـــة والحـــدود 
ً
ثالثـــاً

غير  والسمســـرة  الاتجـــار  لمنـــع  الأنظمـــة  وإنفـــاذ 
المشـــروعين

تقرر الفقرة التشـــغيلية )3/ج( من القرار 1540 
)2004( التزامًًا تنفيذيًًا يربط الضبط الحدودي 
وضـــع  الـــدول  على  توجـــب  إذ  القانـــون،  بإنفـــاذ 
ضوابـــط حدوديـــة فعّّالـــة ومواصلـــة العمـــل بهـــا، 
وبذل جهود إنفاذية ترمي إلى الكشف عن أنشطة 
بالأصنـــاف  المشـــروعين  غير  والسمســـرة  الاتجـــار 
بمـــا  ومكافحتهـــا،  ومنعهـــا  وردعهـــا  الصلـــة  ذات 
في ذلـــك التعـــاون الـــدولي عنـــد الضـــرورة، وذلـــك 
وفـــق الســـلطات القانونية والتشـــريعات الوطنية 
وبالاتســـاق مـــع القانـــون الـــدولي. ويقـــت�ضي هـــذا 
إلى  القـــرار  ترجـــم الدولـــة متطلبـــات 

ُ
تُ الالتزام أن 

منظومـــة وطنيـــة منضبطـــة للرقابـــة الحدوديـــة، 
تجمع بين الإجراءات الجمركية التشـــغيلية وبين 
تكـــون  أن  يضمـــن  بمـــا  القانـــون،  إنفـــاذ  أدوات 
الرقابة على المنافذ جزءًًا من سلسلـــــــة استجابة 

متكاملـــة لا تقتصـــر على الفحـــص الشـــكلي.
وعليــــــــــه، يتعيـــــــــن أن تقــــــــــوم المنظومــــــــــــة الوطنيـــــــة 
على مواءمــــــــــة إجـــراءات الجمـــارك والحـــدود مـــع 
منهجيـــــــــات إدارة المخاطـــر، وتحديــــــــــد مســــــــــارات 
واضحـــة للاشتبـــاه والتحقـــق، وتوحيـــد إجـــراءات 

بإجـــراءات  وربطهـــا  والتحفـــظ،  والمنـــع  الحجـــز 
قواعـــد  وفـــق  الأدلـــة  وجمـــع  والتحقيـــق  الإحالـــة 
التصـــرف  سلامـــة  تضمـــن  وإجرائيـــة  نظاميـــة 
النظامي. ويشمل ذلك تطوير القدرات التشغيلية 
للكشف عن المواد ذات الصلة ومعدات القياس 
والكشـــف، وتعزيـــز آليـــات التمـــييز بين الشحنـــات 
منخفضـــة المخاطـــر والشحنـــات عاليـــة المخاطـــر، 
وتفعيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات 
ذات العلاقـــة داخـــل الدولـــة، بمـــا يرفـــع كفـــاءة 

الرصـــد ويحـــد مـــن الثغـــرات التشـــغيلية.
كما يســـتلزم هذا المســـار تضـــمين ترتيبات عملية 
للتعـــاون الـــدولي عنـــد الضـــرورة، ســـواء في تبـــادل 
الاســـتجابة  أو  التحقيقـــات  دعـــم  أو  المعلومـــات 
الحـــدود  ضمـــن  للحـــدود،  العابـــرة  للحـــالات 
التي تقررهـــا الأنظمـــة الوطنيـــة وبمـــا يتســـق مـــع 
الرقابـــة  تتأســـس  وبذلـــك  الدوليـــة.  الالتزامـــات 
على المنافـــذ بوصفهـــا وظيفـــة تنظيميـــة وإنفاذيـــة 
الاتجـــار  مســـارات  قطـــع  تستهـــدف  مترابطـــة 
فـــرص  مـــن  والحـــد  المشـــروعين  غير  والسمســـرة 
مفهـــوم  مـــن  الانتقـــال  يحقـــق  وبمـــا  الالتفـــاف، 
“الرقابـــة” إلى مفهـــوم “المنـــع والـــردع والمكافحـــة” 

القـــرار. متطلبـــات  وفـــق 
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: ضوابـــــــــط الاستيــــــــراد والتصديـــر وإعـــادة 
ً
رابعـــاً

التصديـــــــــــــر والشحـــــــــــن العابــــــــــر والخدمــــــات ذات 
الصلـــة وضوابـــط المســـتخدم النهائـــي

تضـــع تقـــرر الفقـــرة التشـــغيلية )3/د( مـــن القـــرار 
1540 )2004( إطـــارًًا ملزمًًـــا للرقابـــة على التجارة 
وسلاسل الإمداد، يمتد إلى الاستيراد والتصدير، 
وإعـــادة  العابـــر،  والشحـــن  العابـــر،  والمـــرور 
التصديـــر، بمـــا يضمـــن عـــدم اســـتخدام قنـــوات 
لهـــا  المصاحبـــة  الخدمـــات  أو  النظاميـــة  التجـــارة 
كمســـار تمـــكين للانتشـــار. وتســـتلزم هـــذه الفقـــرة 
إنشـــاء ضوابـــط وطنيـــة فعّّالـــة للتحكـــم في حركة 
الأصنـــاف ذات الصلـــة عبر الحـــدود، مـــن خلال 
الترخيـــص  تضبـــط  وإجرائيـــة  نظاميـــة  قواعـــد 
الفحـــص  وآليـــات  والتخليـــص،  والتصريـــح 
والتحقـــق، ومتطلبـــات المستنـــدات والمعلومـــات، 
ومعـــايير التصنيـــف وتحديـــد المخاطـــر، بمـــا يحـــد 
من فرص الالتفاف أو إساءة الاستخدام، ويرفع 
غير  الأنمـــاط  عـــن  المبكـــر  الكشـــف  على  القـــدرة 

المشـــروعة.
وتؤكد الفقرة ذاتها شمول الرقابة على الخدمات 
ســـهم في الانتشـــار، بنصهـــا على وجـــوب 

ُ
التي قـــد تُ

والخدمـــات  الأمـــوال  تـــوفير  على  ضوابـــط  وضـــع 
العابـــر،  والشحـــن  التصديـــر  بعمليـــات  المتصلـــة 
بمـــا في ذلـــك التمويل والنقل متى كان لهما أثر في 
تســـهيل الانتشـــار. ويترتـــب على ذلـــك قانونيًًـــا أن 
تتضمن المنظومة الوطنية قواعد تكفل خضوع 
الخدمـــات ذات الصلة لرقابة تكميلية متناســـبة 
مســـؤوليات  وتحـــدد  المخاطـــر،  مســـتوى  مـــع 
الجهات المعنية، وتفعّّل آليات التحقق والمتابعة 
عنـــد الاشتبـــاه، بمـــا يضمـــن اتســـاق الرقابـــة بين 
“حركـــة الصنـــف” و“حركـــة الخدمـــة” المصاحبـــة 

له.

ســـتكمل هذه الضوابط بمتطلبات المســـتخدم 
ُ
وتُ

النهائـــي، باعتبارهـــا أداة جوهريـــة لمنـــع الانحـــراف 
إذ  المشـــروع؛  غير  التوجيـــه  إعـــادة  أو  المقصـــود 
يقـــت�ضي الإطار الوطني تنظيم متطلبات التحقق 
مـــن المســـتخدم النهائي والغـــرض النهائي، وضبط 
وإحكام  التحويـــل،  وإعـــادة  التصديـــر  إعـــادة 
الالتزامـــات التعاقديـــة والمستنديـــة ذات الصلـــة، 
لـــزم 

ُ
تُ التتبـــع والتحقـــق. كمـــا  بمـــا يحقـــق قابليـــة 

الفقـــرة )3/د( الـــدول بفرض عقوبـــات جنائية أو 
مدنيـــة ملائمـــة على مخالفـــة القـــوانين والأنظمـــة 
المتعلقة بالرقابة على الصادرات وما يرتبط بها، 
وهو ما يستتبع تضمين آلية إنفاذ واضحة تتدرج 
المخالفـــة  طبيعـــة  وفـــق  والجـــزاءات  التـــدابير  في 
وخطورتهـــا، وتكفـــل الـــردع واســـتدامة الامتثـــال.

القـــرار  قـــرر  الجوهريـــة،  الالتزامـــات  مـــوازاة  وفي 
القيـــاس  قابليـــة  تعـــزز  تمكينيـــة  متطلبـــات 
والتحـــسين المســـتمر. فمـــن ذلـــك الإبلاغ بتقديـــم 
تقريـــر وطني أولي خلال ســـتة أشـــهر وفـــق الفقـــرة 
)4(، بما يؤسس لخط أساس يمكن تتبع التطور 
 —)6( الفقـــرة  —في  القـــرار  أكـــد  كمـــا  عليـــه. 
على  للرقابـــة  الفعّّالـــة  الوطنيـــة  القوائـــم  فائـــدة 
الأصناف ذات الصلة والحاجة إلى تطويرها، بما 
يعـــزز اتســـاق التصنيف وتوحيد معـــايير الضبط 
والإنفـــاذ. وأر�سى في الفقـــرة )7( مســـار المســـاعدة 
إلى  الـــدول  دعوتـــه  خلال  مـــن  القـــدرات  وبنـــاء 
 لطلبـــات محددة، بما 

ً
تقديم المســـاندة اســـتجابةً

والتشـــغيلية.  التشـــريعية  الفجـــوات  ســـد  يدعـــم 
مـــع  العمـــل  أهميـــة  )8/د(  الفقـــرة  أكـــدت  كمـــا 
القطـــاع الصنـــاعي وإبلاغـــه بمتطلبـــات الالتزام، 
وإطلاع الجمهـــور بالالتزامـــات الواجـــب تنفيذهـــا 
الوقائـــي  يعـــزز الامتثـــال  بمـــا  المناســـبة،  بالســـبل 

إدارة المخاطـــر في سلاســـل الإمـــداد. ويُُحســـن 
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قرار مجلس الأمن 1540 )2004( ومنظومة منع الانتشار

مثــل قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1540 )2004( أحــد 
على  الانتشــار  منــع  لمنظومــة  الداعمــة  المكونــات 
مســتوى الحوكمــة الدوليــة، إذ يُُكمــل الصكــوك 
الزاويــة  عــن  مختلفــة  زاويــة  مــن  المتخصصــة 
التعاقديــة التقليديــة. فمعاهــدات منــع الانتشــار 
— وفي مقدمتهــا معاهــدة عــدم انتشــار الأسلحــة 
النوويــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ترتيبــات ضمانــات، 
الكيميائيــة  الأسلحــة  اتفاقــيتي حظــر  جانــب  إلى 
بين  قانونيــة  التزامــات  والبيولوجية—تؤســس 
الــدول الأطــراف، وتحــدد قواعــد الســلوك الــدولي 
التحقــق  وآليــات  الســلمي  ومجــالات الاســتخدام 
عنى 

ُ
والتعاون. غير أن هذه المعاهدات، بطبيعتها، تُ

المتبادلــة،  ومســؤولياتها  الــدول  بســلوك  أساسًًــا 
بينمــا يعــالج القــرار 1540 فجــوة تشــغيلية تتصــل 
بتمــكين الفاعــلين مــن غير الــدول مــن الوصــول 
قــد  أو معــارف أو خدمــات  أو معــدات  مــواد  إلى 
ســتغل في برامــج محظــورة. ومــن ثــمّّ، فــإن قيمــة 

ُ
تُ

في  تتمثــل  الانتشــار  منــع  منظومــة  داخــل  القــرار 
تحويل “مبدأ المنع” إلى متطلبات وطنية عملية، 
طبــق على البيئــة الداخليــة للدولــة وعلى حركــة 

ُ
تُ

المــواد والخدمــات عبر الحــدود، مــع الحفــاظ على 
الــدول  وواجبــات  حقــوق  مــع  التعــارض  عــدم 
الفنيــة  والولايــات  المتخصصــة  الصكــوك  في 

المعنيــة. للمنظمــات 
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معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة بوصفهــا الركيزة الأساســية 
لمنظومــة منع الانتشــار

ــــدم انتــــشــــار الأسلحــــــــة الـــنـــوويـــة  ـــعـــد مـــعـــاهـــدة عـ
ُ
تُ

ــــدم  ـــــــــشـــــــــار إليهــــــــــــــا اخـــــــتـــــــصـــــــارًًا بـــــــ»مــــــعــــــاهــــــدة عـ )وي�
الانتـــشـــار«(، الــــركيزة المــحــوريــة في الجــهــد الـــدولي 
الهادف إلى منع زيــادة انتشار الأسلحــة النووية، 
وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، 
ــــزع الـــــــسلاح الــــنــــووي بــوصــفــه  ــــدف نـ وتـــكـــريـــس هـ
مــقــصــدًًا طــويــل الأمــــد للمنظومة الــدولــيــة. وقــد 
دخــلــت المــعــاهــدة حيز الــنــفــاذ في يــولــيــو 1970م، 
الـــصكـــوك  أكثر  ـــعـــد 

ُ
تُ ـــا 

ً
190 طـــرفً مـــن  أكثر  ومــــع 

شيوعًًا من حيث عدد المنضمين إليهــا في مجال 
 
ً
عـــدم الانتـــشـــار ونـــزع الــــسلاح، بــمــا منحها مكــانــةً
سهم في ضبط 

ُ
وجّّه سياسات الدول وتُ

ُ
معيارية تُ

السلوك الدولي في هذا المجال.
وبــمــوجــب المـــعـــاهـــدة، تـــــلتزم الـــــدول غير الحـــائـــزة 
لأسلحــــة نــوويــة بــعــدم تــصنــيــع أسلحــــة نــوويــة أو 
الــقــيــام على نــحــو آخـــر بــاقــتــنــاء أسلحــــة نــوويــة أو 
أجــهــزة تــفــجيريــة نــوويــة أخــــرى، بــمــا يـــرسخ مبدأ 
عدم التحول إلى دولة حائزة. وفي المقابل، تلتزم 
ــــة نـــوويـــة بــعــدم  ــــراف الحـــائـــزة لأسلحـ ــــدول الأطــ الـ
ــــة طـــرف  ــ مـــســـاعـــدة أو تشجــــيــــع أو حــــث أي دولـ
غير حــائــزة — بــأي حــال مــن الأحــــوال — على 
تصنيع أسلحـــة نــوويــة، أو القيام على نحو آخر 

باقتناء أسلحـــة نــوويــة أو أجــهــزة تفجيرية نووية 
أخــــرى، بــمــا يُُــحــكــم مـــســـارات الإتـــاحـــة ويــحــد من 
نــقــل المــعــرفــة أو الـــقـــدرات أو المــــواد ذات الصلة 

بطرق تخل بمقاصد المعاهدة.
ــــدة الــــــــــدول الأطـــــــــــراف الحـــــائـــــزة  ــــاهـ ــعـ ــ ـــــــعـــــــرّّف المـ

ت�
و

لأسلحة نووية بأنها الدول التي صنعت وفجّّرت 
سلاحًًــا نوويًًا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 
1 يناير 1967م، ويشمل ذلك خمس دول )وقد 
كـاـن يـــسمى نـــادي لــنــدن وهي دول مجلس الأمــن 
الــدائــمــة حــالــيًًــا(. ووفـــقًًـــا لأحكــــام المادة الــثــالــثــة، 
ــاء بـــالـــتـــعـــاون في تــســهــيــل  ــ ــــضـ تــتــعــهــد الــــــــدول الأعـ
تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
على الأنـــشـــطـــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة؛ وبــــنــــاءًً على 
ــاهـــدة الـــتـــوقـــيـــع على اتـــفـــاق  ــعـ ــقــــت�ضي المـ ــــك، تــ ذلــ
ــاـلــــة  يــمــنــحــهــا أدوات  ــامـــل مــــع الــــوكـ ضـــمـــانـــات شـ
النووية  البرامــــج  للتحقق مــن سلامـــة تطبيقات 
لــلــدولــة وصـــيـــانتهـــا، بــمــا يــحــقــق المـــوازنـــة بين حق 
الــســلمي ومتطلبات التحقق وعــدم  الاســتــخــدام 
ــــن ضـــمـــن الــــــدول  ــلـــكـــة مـ ــــد المـــمـ ــعـ ــ ـ

ُ
الانـــــــحـــــــراف. وتُ

ــــار الأسلحــــــة  المـــوقـــعـــة على مـــعـــاهـــدة عـــــدم انتـــــشـ
النووية منذ 3  أكتوبر 1988م.
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ــر  ــات غي ــوة “الجه ــد فج ــة لس ــتجابة نظامي ــرار 1540 )2004( : اس ق
الحكوميــة”

على الــــرغــــم مــــن رســـــــوخ المـــنـــظـــومـــة الــتــعــاهــديــة 
ــا مـــعـــاهـــدة عـــدم  ــقـــدمتهـ لمـــنـــع الانتـــــشـــــار —وفي مـ
الانتشار— فإن بنيتها التقليدية انصبت أساسًًا 
ــــدول،  على تــنــظــيــم الالتزامـــــــــات المــتــبــادلــة بين الـ
ــتــابــع 

ُ
وضـــبـــط ســلــوكــهــا، وإرســـــــاء آلـــيـــات تــحــقــق تُ

البرامــج والمــواد الخاضعة للالتزامــات التعاهدية 
ــــدول الأطــــــــراف. غير أن هــــذا الــبــنــاء،  ـــار الــ في إطــ
بطبيعته، لا يستوعب وحــده المخاطر المتنامية 
المرتبطة بإمكان وصول أسلحة التدمير الشامل، 
أو المـــواد والمــعــدات والتقنيات والخـــدمـــات ذات 
بـــمـــا في ذلـــك  ــيـــة،  الـــصـــلـــة إلى جـــهـــات غير حكـــومـ
التنظيمات الإرهابية والشبكات غير المشروعة، 
لا سيما عندما تتقاطع تلك المخاطر مع ثغرات 
داخلية في التجريم والرقابة والإنــفــاذ. وفي هذا 
السياق، جاء قرار مجلس الأمن 1540 )2004( 
كاستجابة نظامية لمعالجة فجوة جوهرية تمس 
الــســلــم والأمــــن الـــدولـــيين، عبر نــقــل الالتزام من 
متطلبات  إلى مستوى  العامة  القواعد  مستوى 
ــــدول الأعـــضـــاء  ــ ــــلــــزم جــمــيــع الـ

ُ
وطـــنـــيـــة مــــحــــددة، تُ

ــحــكــم 
ُ
ــالــــة تُ ــعّّــ ــإنــــشــــاء مـــنـــظـــومـــة مـــنـــع وطـــنـــيـــة فــ بــ

الداخلية  ـــرسّّخ الضوابط 
ُ
وتُ التجريم والحــظــر، 

حـــيـــاتهـــا،  دورة  خلال  الـــصـــلـــة  ذات  المـــــــواد  على 
ــــدود والـــتـــجـــارة والخـــدمـــات  ــفــعّّــل ضـــوابـــط الحــ

ُ
وتُ

ــقــرّّ جــــزاءات ملائــمــة لضمان الــردع 
ُ
المــرتــبــطــة، وتُ
والاستدامة.

ــهـــود الــتــنــفــيــذ  وفي الــــوقــــت الــــــذي تــــــسعى فـــيـــه جـ
الــــوطــــنــــيــــة في إطــــــــــار اتــــفــــاقــــيــــة حــــظــــر الأسلحــــــــــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة واتــــفــــاقــــيــــة الأسلحــــــــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــتــكــســينــيــة إلى تــحــقــيــق هـــــدف مـــمـــاثـــل ضــمــن 
نطاقيهما، اتجه مجلس الأمــن من خلال القرار 
1540 إلى إقــرار التزامـــات قانونية شاملة تغطي 
الأنــــواع الــثلاثــة لأسلحـــة الــتــدمير الــشــامــل ضمن 
ــلــزم جميع الـــدول دون اشتراط 

ُ
إطـــار مــوحــد، وتُ

حــالــة الانــضــمــام الــتــعــاهــدي، على نحو يحد من 
تــفــاوت مستويات التطبيق الناتج عــن اخــتلاف 
درجـــات الالتزام أو بــطء المــســارات التفاوضية، 
ويــعــزز الـــقـــدرة الــدولــيــة على الــوقــايــة عبر تـــدابير 
وطـــنـــيـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق والـــتـــحـــقـــق والــتــحــديــث 

المستمر.
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شمول النطاق وتوحيد الحزم الرقابية عبر الأسلحة الثلاثة

قـــانـــونـــيًًـــا  ــــــــــــا  التزام�  )2004(  1540 الـــــقـــــرار  يــــقــــرر 
يــــســــري على جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعـــــضـــــاء في الأمــــم 
المتحدة، بصرف النظر عن حالة انضمامها إلى 
بما  الاتفاقيات متعددة الأطـــراف ذات الصلة، 
يضمن عدم خــروج أي دولــة عن دائــرة الالتزام 
بــاتــخــاذ الــــتــــدابير الــوطــنــيــة اللازمــــــة، لمــنــع انــتــقــال 
أسلحـــــــــة الــــــتــــــدمير الــــشــــامــــل ومــــــوادهــــــا ووســــائــــل 
إيصالها إلى الجهات غير الحكومية. ويترتب على 
ــــى مــــن المــتــطــلــبــات  ــــع حــــد أدنــ ــــذا الـــشـــمـــول وضـ هـ
الوطنية الواجب توافرها في كل دولة، وتقليص 
التفاوت في مستويات التنفيذ، الــذي قد ينشأ 
عن اختلاف الأطر التعاهدية أو وتيرة الانضمام 

إليها أو تباين القدرات الوطنية.
كما يقرر الــقــرار إطـــارًًا مــوحــدًًا يجمع، في وثيقة 
واحــــــدة، مــجــمــوعــة مـــن الالتزامـــــــــات والــضــوابــط 
دار تقليديًًا ضمن مسارات قطاعية 

ُ
التي كانت تُ

متفرقة، ويحوّّلها إلى “حزمة تنظيمية” مترابطة 
تغطي الأنـــواع الــثلاثــة لأسلحــة الــتــدمير الشامل. 

وتشمل هذه الحزمة: 

أ ــنــــع تـــقـــديـــم أي دعـــم 	. ــــــم ومــ ــــ ــــ ــــــحـــظـــر والـــتـــجـــريـ الـ
للجهات غير الحكومية.

ب ــالـــة عـــلـــى المـــــواد 	. ــعّـ ــيـــة فـ ــلـ إنــــشــــاء ضــــوابــــط داخـ
ذات الصلة تشمل الحصر والمحاسبة والسيطرة 
ــــال مـــراحـــل  والـــحـــمـــايـــة المــــاديــــة وتـــأمـــيـــن المـــــــواد خـ

الإنتاج أو الاستخدام أو التخزين أو النقل. 

ج تـــفـــعـــيـــل ضــــــوابــــــط حـــــــدوديـــــــة وجــــــهــــــود إنــــفــــاذ 	.
للكشف والـــردع والمــنــع والمكافحة بشأن الاتجار 

والسمسرة غير المشروعين. 

د وضــــــــع ضــــــوابــــــط وطــــنــــيــــة فـــــعّـــــالـــــة لـــلـــتـــصـــديـــر 	.
والمـــرور العابر والشحن العابر وإعـــادة التصدير، 
ــا فـــي  ــ ــمــ ــ ــتــــصــــلــــة —بــ مـــــــع إخـــــــضـــــــاع الــــــخــــــدمــــــات المــ
ذلـــــك الـــتـــمـــويـــل والـــنـــقـــل مـــتـــى كـــانـــت مـــســـاهـــمـــة فــي 

الانتشار— لضوابط مناسبة. 

ه ــيـــة أو مــــدنــــيــــة مـــائـــمـــة 	. ــائـ ــنـ ــوبــــات جـ إقــــــــــرار عــــقــ
عــلــى مــخــالــفــة الــقــوانــيــن والأنــظــمــة المــنــظــمــة لتلك 

الضوابط.
ومــن منظور تنظيم الــســيــاســات الــوطــنــيــة، يُُعد 
هــــذا الــتــوحــيــد ذا أثــــر مــبــاشــر في ســـد الــفــجــوات 
بين الأطـــر المتخصصة؛ إذ إن بــعــض الــصكــوك 
ــــــعــــــالج التزامـــــــــــــــات مـــــحـــــددة ضــمــن 

ُ
الــــتــــعــــاهــــديــــة تُ

نـــطـــاق نــــوع مـــــعين مـــن الأسلحــــــــة، بيــنــمــا تتـــنـــاول 
تــرتيــبــات أخـــرى —غير تــعــاهــديــة أو طوعية— 
جـــوانـــب مــثــل ضـــوابـــط الــتــصــديــر والـــســـلـــع ذات 
ــــزدوج، وقـــيـــود وســـائـــل الإيـــصـــال.  ــ الاســـتـــخـــدام المـ
ويــقــرر الــقــرار 1540 مــعــيــارًًا إلــزامــيًًــا يــقــت�ضي من 
الــدولــة إنــشــاء منظومة وطنية جامعة، تضبط 
المواد والتقنيات والخدمات ذات الصلة، وتمنع 
وصولها إلى الجــهــات غير الحكــومــيــة، مــع تنظيم 
آلــيــات الإبلاغ والــتــحــديــث وأدوات المــتــابــعــة، بما 
يــدعــم قابلية القياس والــتــحــسين المستمر وفق 

منهجية دولية موحدة.
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الإلزام بموجب الفصل السابع وقابلية الإنفاذ

الــفــصــل  بــمــوجــب   )2004(  1540 ــقــــرار  الــ صــــدر 
الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، فــيــمــا يتخذ 
مــن الأعـــمـــال في حــــالات تهــديــد الــســلــم والإخلال 
ــار الــــذي يختص  ــ ــــوع الــــعــــدوان. وهـــو الإطـ بـــه ووقـ
ــالــــقــــرارات الــــصــــادرة لمـــعـــالجـــة التهـــــديـــــدات التي  بــ
تمس السلم والأمن الدوليين. ويترتــب على ذلك 
ــعــامــل بــوصــفــهــا تـــوجيهـــات 

ُ
ــقـــرار لا تُ أن أحكـــــام الـ

ــعــد التزامــــات 
ُ
سياسية أو مــعــايير إرشـــاديـــة، بــل تُ

مُُــلــزِِمــة لجميع الـــدول الأعــضــاء، بحكم  قانونية 
عضويتها في الأمــم المتحدة ومــا يقتضيه الميثاق 
من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة ضمن 
ــــزام عــمــلــيًًــا على  اخــتــصــاصــاتــه. ويُُــفــسََّــر هـــذا الإلــ
أنه يحمّّل الدولة واجبًًا نظاميًًا باتخاذ التدابير 
التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التي يقررها 
الــقــرار ضمن آجـــال وأطـــر واضحــــة، بما في ذلك 
إنـــشـــاء بنـــيـــة وطــنــيــة لــلــمــنــع والـــرقـــابـــة والإنــــفــــاذ، 
وتقديم المعلومات المطلوبة ضمن مسار المتابعة 

الدولي.
ـــادرة  ـــصــ ـــة الــ ــيــ ــ ــــزامـ ــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الإلـ ــتــــفــــاد مـ ويُُــــســ
بــمــوجــب الــفــصــل الـــســـابـــع أن مــتــطــلــبــات الـــقـــرار 
تتمتع —مـــن حــيــث المـــبـــدأ— بــقــابــلــيــة الإنــفــاذ 
ضــمــن الـــصلاحـــيـــات التي يــمــلــكــهــا مــجــلــس الأمـــن 
عند الاقــتــضــاء، بما يمنح منظومة 1540 وزنًًــا 
ــثــــال بـــاعـــتـــبـــاره جــــــــزءًًا مــن  ــتــ خــــاصًًــــا في بــــنــــاء الامــ

منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين. 

ويترتـــــب على ذلـــك أن إخــفــاق الـــدولـــة في إنــشــاء 
الــتــدابير الوطنية المنصوص عليها أو إنفاذها لا 
يظل في نطاق الالتزام السيا�سي، بل يقع ضمن 
نطاق الالتزامـــات الدولية التي تخضع للمتابعة 
1540 وأدواتهــــا،  لجــنــة  المنتظمة عبر  المؤسسية 
قيّّم في سياق الاستعراضات الدورية والتقارير 

ُ
وتُ

السنوية.
ومن الناحية الموضوعية، يضع القرار إطارًًا عالميًًا 
 لمنع الانتشار إلى الجهات غير الحكومية، 

الًا
متكام

مـــن خلال تــقــريــر مـــحـــظـــورات أســـاســـيـــة، وإلـــــزام 
تـــدابير محاسبة وحصر وسيطرة  الـــدول بإنشاء 
وحماية مادية على المــواد ذات الصلة، وتفعيل 
ضوابط حدودية وجهود إنفاذ للكشف والردع 
ــنــــع والمكــــافــــحــــة، ووضــــــع ضــــوابــــط لــلــتــصــديــر  والمــ
ــابــــر وإعـــــــــــادة الـــتـــصـــديـــر  ــعــ والــــعــــبــــور والشحـــــــــــن الــ
والخدمات المرتبطة، مع تقرير عقوبات مناسبة 
عد هــذه البنية 

ُ
على مخالفة هــذه الضوابط. وتُ

الموحدة من عناصر القوة في القرار؛ لأنها تعالج 
مسارات الخطر في بيئات قد تكون فيها التدابير 
الوطنية ضعيفة أو غير مكتملة، وتؤكد أن بناء 
منظومات المنع الوطنية يمثل عنصرًًا جوهريًًا في 
خفض المخاطر قبل تحولها إلى وقائع، من خلال 
الانتقال من “الالتزام” إلى “الضبط التشغيلي” 
عبر قواعد قابلة للتطبيق والتحقق والتحديث.
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ــدول  ــرار لل ــا الق ــي يُُبلوره ــة الت ــادة الرئيس ــة المض ــر الوطني التدابي
كافــة

لزم الفقرة )3(  من القرار الدول بإنشاء ضوابط 
ُ
تُ

داخــلــيــة فــعّّــالــة على المــــواد ذات الــصــلــة، بــمــا في 
ذلـــك مــســاءلتهــا وتــأمــينهــا وتــــوفير الحــمــايــة الماديـــة 
ــــة وجــــهــــود إنـــفـــاذ  ــــدوديـ لــــهــــا، ووضـــــــع ضــــوابــــط حـ
للكشف عن الاتجار والسمسرة غير المشروعين 
وردعهما ومنعهما ومكافحتهما، وإنشاء ضوابط 
وطــنــيــة فــعّّــالــة على الــتــصــديــر والــعــبــور والشحـــن 
ــــادة الــتــصــديــر، مــع ضــبــط الخــدمــات  الــعــابــر وإعـ
المتصلة بما في ذلك التمويل والنقل متى أسهما 
في الانتــشــار، وفــرض عقوبات جنائية أو مدنية 
ملائـــمـــة على مــخــالــفــة تــلــك الــــقــــوانين والأنــظــمــة. 
وبناءًً على ذلك، تتبلور متطلبات القرار عمليًًا في 
مجموعة من التدابير الوطنية المضادة الرئيسة 
تكاملها ضمن منظومة واحـــدة، ومن  يلزم  التي 

أبرزها:

	1 اعتماد وإنــفــاذ قوانين وطنية فعالة وملائمة .
تحظر الأنشطة التي تنطوي على انتشار أسلحة 
الــتــدمــيــر الــشــامــل ووســـائـــل إيــصــالــهــا إلــــى الــجــهــات 
ــــة لأغـــــراض  ــــاصـ الـــفـــاعـــلـــة مــــن غـــيـــر الــــــــدول —وخـ
الإرهــــــاب— وكـــذلـــك أي مـــحـــاولات لــانــخــراط في 
بما  مثل هــذه الأنشطة أو مساعدتها أو تمويلها، 

يضمن تحويل الحظر إلى تجريم قابل للإنفاذ.

	2 ــــع الـــضـــوابـــط المـــنـــاســـبـــة عـــلـــى المـــــــواد ذات . وضـ
الــصــلــة للمحاسبة عــن الــبــنــود المتعلقة بأسلحة 
ــتـــــــاج، أو  الــــتــــدمــــيــــر الــــشــــامــــل وتـــأمـــيـــنـــهـــا أثـــــنـــــاء الإنـــــ
الاستخدام أو التخزين أو النقل، وبما يضمن أن 
تكون المـــواد الحساسة تحت رقــابــة وطنية قابلة 

للرصد والتتبع والتحقق.

	3 كشف ومنع الاتجار غيـر المشروع والسمسرة .
ومكافحتهما من خلال فرض ضوابط فعالة على 
الحدود وبذل الجهود اللازمة لإنفاذ القانون، مع 
تفعيل مـــســـارات الــتــعــاون الـــدولـــي عــنــد الــضــرورة 

لتعزيز المنع عبر الحدود.

وبهــــذا تــتكــامــل مــعــاهــدة عـــدم الانتـــشـــار بوصفها 
ركيزة تعاهدية تضبط السلوك بين الدول وتؤطر 
الضمانات والتحقق في المجال النووي، مع قرار 
1540 بوصفه إطارًًا نظاميًًا ملزمًًا يعالج مخاطر 
الجــهــات غير الحكــومــيــة ويــوحّّــد حــزم الضوابط 
عبر الأسلحة الثلاثة ضمن منظومة منع وطنية 
شاملة، بما يرسّّخ الاتساق بين مقاصد النظام 
التعاهدي ومتطلبات السلم والأمن الدوليين في 

بيئة مخاطر متغيرة.
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مواءمــة التزامــات القــرار 1540 مــع الصكــوك والمعاييــر ذات الصلــة 
فــي المجــال النــووي والإشــعاعي

تــقــوم مـــواءمـــة التزامـــــــات الـــقـــرار 1540 )2004( 
ــنــــووي والإشـــــعـــــاعي على أن  في نـــطـــاق المــــجــــال الــ
الــــقــــرار يهـــتـــم بـــوضـــع الالتزام الـــعـــام )الــتــجــريــم، 
والــــــضــــــوابــــــط الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وضـــــــوابـــــــط الحــــــــــدود 
والــتــصــديــر والخــــدمــــات المــرتــبــطــة(، بيــنــمــا تــقــدم 
ــايير المتخصصة المــحــتــوى الـــفني  ــعـ الـــصكـــوك والمـ
التشغيلي الذي يحوّّل هذا الالتزام إلى متطلبات 
ــيــــاس داخـــــــل المـــنـــظـــومـــات  قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق والــــقــ
بنى المواءمة على ربط مباشر 

ُ
الوطنية. ومن ثمّّ، تُ

الــــفــــقــــرتين  الـــــقـــــرار —لا ســـيـــمـــا  مـــتـــطـــلـــبـــات  بين 
التشغيليتين )2( و)3(— وبين صكوك الحماية 
ــنــــووي وأمـــــن المـــصـــادر  الماديـــــــة وقـــمـــع الإرهـــــــاب الــ
المــــشــــعــــة والـــــضـــــمـــــانـــــات وقـــــــوائـــــــم الـــــرقـــــابـــــة على 
ــــادرات، بــحــيــث تــتكــامــل الأبـــعـــاد الــقــانــونــيــة  الـــــصـ
والتنظيمية والتشغيلية في مسار واحد يحد من 
مخاطر وصول المواد والتقنيات ذات الصلة إلى 
جهات غير تابعة للدولة، ويعزز قدرة الدولة على 

الكشف والمنع والتصدي والاستجابة.
على مــــســــتــــوى الــــتــــجــــريــــم والـــــتـــــعـــــاون الـــقـــضـــائـــي 
والأمني الــــذي تــؤســســه الــفــقــرة التــشــغــيــلــيــة )2( 
مــن الـــقـــرار، تــتكــامــل متطلبات الــقــرار 1540مـــع 
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي؛ 
ــــــرسّّخ تــجــريــم الأفـــعـــال ذات الــصــلــة بـــالمـــواد 

ُ
إذ تُ

ــعّّـــة وبــــالمــــرافــــق الـــنـــوويـــة  الـــنـــوويـــة أو المـــــــواد المـــشـ
وبــالتهــديــد باستخدامها، وتــدعــم قــواعــد الــولايــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة وتـــســـلـــيـــم المــــــطــــــلــــــوبين، والمــــســــاعــــدة 
القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات، بما يعزز 
سد منافذ »المساعدة أو التمويل« التي يعالجها 
القرار صراحة. كما تتكامل مع اتفاقية الحماية 
المادية للمواد النووية وتعديلها من خلال تقرير 
التزامــــــــــات أكثر صــــرامــــة للحـــمـــايـــة الماديــــــــة أثـــنـــاء 
الاســتــخــدام والــتــخــزيــن والــنــقــل، وإدراج أعــمــال 
الـــتـــخـــريـــب ضــــد المــــرافــــق الـــنـــوويـــة ضـــمـــن نــطــاق 
ــــدابير، وتــفــعــيــل الـــتـــعـــاون الـــــدولي  ــتــ ــ الــتــجــريــم والــ
مــن  والـــتـــخـــفـــيـــف  والاسترداد  الحــــمــــايــــة  بــــشــــأن 
الــعــواقــب، بما يــحــول متطلبات الــقــرار المتعلقة 
بــالمــنــع والـــــــردع إلى التزامـــــــــات تــشــغــيــلــيــة مــحــددة 

قابلة للرقابة والتقييم. 
ويُُستكمل هـــذا المــســار عبر مــواءمــة التــشــريــعــات 
الوطنية مــع الجــرائــم ذات الصلة بــالاتــجــار غير 

المــــشــــروع والـــســـمـــســـرة وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــل غير 
المــصــرح بهــا، وربطها بآليات إنــفــاذ فعّّالة تعالج 
مسؤولية الأفـــراد والــكــيــانــات، وتــدعــم إجـــراءات 
الضبط والتحقيق وجمع الأدلة، وتضمن سلامة 
ــــازة« في الـــوقـــائـــع ذات الــطــبــيــعــة  ــيـ ــ »ســلــســلــة الحـ
ــــة أو الإشــــعــــاعــــيــــة، بــــمــــا يـــحـــقـــق قــابــلــيــة  ــــوويـ ــنـ ــ الـ
التطبيق والتحقق ويعزز الاتساق بين متطلبات 

التجريم ومتطلبات الضبط التشغيلي..
الــفــنــيــة  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ الــــضــــوابــــط  مـــســـتـــوى  وعلى 
التي تــؤكــدهــا الــفــقــرة التشغيلية )3( مــن الــقــرار   
1540)المـــحـــاســـبـــة والـــــتـــــأمين، الحـــمـــايـــة الماديــــــة، 
الحــدود، ضوابط التصدير والخدمات المرتبطة 
وضــــوابــــط المــســتــخــدم النهـــــائـــــي(، تـــقـــدم الــلــوائــح 
الفنية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية 
والإشعاعية في المملكة، والمتوافقة مع منشورات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سلسلة الأمن 
الــنــووي، إطـــارًًا تفصيليًًا يترجـــم هــذه المتطلبات 
إلى مكونات برنامج وطني متكامل، يشمل اعتماد 
نهج مــتــدرج يــقــوم على تصنيف المـــواد والمــرافــق 
والمصادر بحسب الحساسية ومستوى المخاطر، 
وبناء أســاس التهــديــد التصميمي وإدارة التهديد 
ــــداخلي، وتطبيق ضــوابــط الــوصــول والتحقق  الـ
مــــن الـــهـــويـــة، واعـــتـــمـــاد تــصــمــيــم دفـــــــاعي مــتــعــدد 
الــطــبــقــات، وتــفــعــيــل أنــظــمــة الــكــشــف والإنـــــذار، 
ووضع خطط الاستجابة والتنسيق مع الجهات 
الأمنية، وتطوير أمن النقل والتتبع، وإحكام أمن 

المعلومات المرتبطة بالمواد والمواقع والتشغيل. 
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وفي نطاق المصادر المشعة على وجه الخصوص، 
ــامــــل مـــتـــطـــلـــبـــات الــــــقــــــرار 1540 مـــــع مــــدونــــة  ــتكــ تــ
قـــــواعـــــد الــــســــلــــوك بــــشــــأن أمـــــــان وأمـــــــن المــــصــــادر 
المشعة ومــع الوثائق الإرشــاديــة المكملة لها —
ــــادات المتعلقة بـــاســـتيراد المــصــادر  وخــاصــة الإرشـ
المشعة وتصديرها— من خلال ترسيخ عناصر 
عــمــلــيــة تــشــمــل الحــــصــــر الــــــــــوطني، والترخـــــيـــــص، 
والإبلاغ  والـــــتتـــــبـــــع،  والــــتــــفــــتيــــش،  والــــتــــصنــــيــــف، 
غير  المـــــصـــــادر  وإدارة  الــــســــرقــــة،  أو  الـــفـــقـــد  عــــن 
المستخدمة، وخطط استعادة المصادر اليتيمة، 
بما يــعــالج بــصــورة مباشرة مخاطر المـــواد خــارج 
الإطــار الرقابي ويعزز الالتزامــــات المتعلقة بالمنع 
والــــكــــشــــف والــــضــــبــــط. كـــمـــا تــــدعــــم الإرشــــــــــادات 
النووية والمـــواد المشعة  بــالمــواد  الأمنية المتعلقة 
خارج الإطار الرقابي عناصر بناء قدرات الكشف 
في المــنــافــذ ومـــواقـــع الخــــــردة ومــكــبــات الــنــفــايــات 
وتـــــــأمين  الحــــــــــــوادث،  وإدارة  الـــصـــهـــر،  ومـــصـــانـــع 
مـــســـرح الـــواقـــعـــة الإشـــعـــاعـــيـــة، وتـــعـــزيـــز مـــســـارات 
الــــطــــب الـــــشـــــرعي الـــــنـــــووي عـــنـــد الاشتـــــــبـــــــاه، بــمــا 
يــحــوّّل متطلبات »الــكــشــف والــــردع والمــنــع« من 
هدف عام إلى إجــراءات تشغيلية محددة قابلة 

للتطبيق والتحقق.
ــبــــة والــــســــيــــطــــرة والـــتـــحـــقـــق،  ــانـــــب المــــحــــاســ ــ في جـ
ــــقـــــرار 1540 مــــع التزامـــــــــات  ــامـــل مـــنـــظـــومـــة الـ ــتكـ تـ
ــنــــوويــــة، ولا  ــــار الأسلحـــــــــة الــ مـــعـــاهـــدة عـــــدم انتـــــشـ
ســيــمــا مـــا تـــقـــرره المادة الــثــالــثــة ومـــا يــتــفــرع عنهـــا 
مــن اتــفــاق ضمانات شــامــل مــع الــوكاــلــة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ومـــا يــرتــبــط بــذلــك مــن الــنــظــام 
المــــــــواد  ــيـــــطـــــرة على  ــ ــبـــة والـــــسـ ــلـــمـــحـــاسـ لـ الـــــــــــــوطني 
النووية. ويُُسهم هــذا التكامل في تدعيم عنصر 
ــأمين« الـــــــوارد في الـــفـــقـــرة )3/أ(  »المـــســـاءلـــة والـــــتـــ
من الــقــرار، من خلال قواعد القياس والحصر 
وإجـــراءات  النووية،  للمواد  والتدقيق  والتوثيق 
الإخــــطــــار وتــــفــــسير الـــــفـــــروق، وتــحــقــيــق الـــتكـــامـــل 
يــعــزز  بــمــا  بين السجلات والـــرقـــابـــة والــتــفــتيــش، 
منع الــوصــول غير المأذون بــه ويحد مــن مخاطر 
الجانب  المــشــروع. ويُُستكمل هــذا  التحويل غير 
عبر منظومات الأمان الإشعاعي ذات الصلة التي 
ترفع جودة الحصر والإدارة التشغيلية للمصادر 
والمــــمــــارســــات، وتـــدعـــم ثــقــافــة الامـــتـــثـــال والإبلاغ 

رفــع  ينعكس عمليًًا على  بــمــا  ــــوادث،  الحــ وإدارة 
مستوى الجاهزية وتقليص »فراغات السيطرة« 

ستغل من جهات غير حكومية..
ُ
التي قد تُ

ــــب ضــــــوابــــــط الحـــــــــــــدود والــــتــــصــــديــــر  ــــانـ أمــــــــا في جـ
والخــــدمــــات وضـــوابـــط المــســتــخــدم النهـــائـــي الـــذي 
ــلـــيـــتـــان )3/ج(  تــــؤكــــد عـــلـــيـــه الــــفــــقــــرتــــان التـــشـــغـــيـ
و)3/د( مـــن الــــقــــرار، فــتــقــدم تـــرتيـــبـــات الــرقــابــة 
على الـــــصـــــادرات ذات الــصــلــة بـــالمـــجـــال الـــنـــووي 
لــتــصــمــيــم قـــوائـــم  والإشـــــعـــــاعي أدوات تــطــبــيــقــيــة 
ــــراءات  ــــإجـ ــا وربـــطـــهـــا بـ وطـــنـــيـــة لـــلـــرقـــابـــة وتــــحــــديثهــ
الترخيص والتحقق. ويأتي في مقدمة هذه الأطر 
لائحة قوائم الأصناف المقيدة في المجال النووي 
في نظام الرقابة النووية والإشعاعية، والمتوافقة 
بــــشكــــل كـــــــبير مــــع إرشـــــــــــادات مـــجـــمـــوعـــة مــــــوردي 
التقنية النووية بقسميها: قائمة المواد والمعدات 
ذات الصلة المــبــاشــرة بــالمــجــال الــنــووي، وقائمة 
السلع ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب قوائم 
زة  ِ

لجنة )زنجر( المرتبطة بالمواد والمعدات المح�فِّ
لتطبيق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية، وكذلك الترتيبات ذات الصلة بوسائل 
الإيـــصـــال، مــثــل نــظــام مــراقــبــة تــقــنــيــة الــقــذائــف 
التي  بالتقنيات والمـــواد والمكـــونـــات،  فيما يتصل 
ترجـــــم 

ُ
يــمــكــن أن تــســهــم في وســـائـــل الإيــــصــــال. وتُ

هذه الأطر عمليًًا إلى متطلبات تنظيمية تشمل: 
تــراخــيــص الــتــصــديــر وإعــــــادة الــتــصــديــر والــعــبــور 
والشحن العابر، وضوابط الوساطة، وضوابط 
نقل التقنية غير الملموس، وضوابط التحقق من 
ــائـــي، وضــوابــط  المــســتــخــدم النهـــائـــي والـــغـــرض النهـ
ــــع الــــشــــامــــل عــــنــــد تـــــوافـــــر مــــــؤشــــــرات خـــطـــر،  ــنـ ــ المـ
ــــات المـــرتـــبـــطـــة مـــثـــل الــتــمــويــل  ــــدمــ وضـــــوابـــــط الخــ
والــنــقــل والــــتــــأمين والخــــدمــــات الــلــوجــستــيــة. كما 
تستلزم بناء مسارات تنسيق فعالة بين الجهات 
الرقابية والجــمــارك والحـــدود والجــهــات الأمنية، 
بــمــا يــضــمــن أن التزام الـــقـــرار 1540 لا يــبــقــى في 
مستوى القاعدة العامة، بل يتحول إلى قرارات 
تــرخــيــص ورقــابــة وإنــفــاذ قــابــلــة للتدقيق وتقرير 

الجزاءات عند المخالفة.
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تقوم جميع الدول باتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية 
أو البيولوجية ووسائل إيصالها، عن طريق وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد، وأن تقوم من أجل 

تحقيق هذه الغاية بما يلي:

أ وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لحصر تلك الأصناف وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها 	.
أو نقلها

ب وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لتوفير الحماية الماديةومتعلقاتها.	.

ج وضع ضوابط حدودية فعالة ملائمة ومواصلة العمل بها، وبذل مواصلة تنفيذ جهود لإنفاذ القانون ترمي إلى الكشف 	.
عن أنشطة الاتجار بهذه الأصناف والسمسرة فيها بصورة غير مشروعة، وردع تلك الأنشطة ومنعها ومكافحتها بطرق 
تشمل التعاون الدولي عند الضرورة، وذلك وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبالاتساق مع القانون الدولي.

د وضع وتطوير واستعراض ومواصلة تنفيذ ضوابط وطنية فعالة ملائمة لتصدير 	.
هذه الأصناف وشحنها العابر، بما في ذلك قوانين وأنظمة ملائمة للرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن العابر

تــمــتــنــع جـــمـــيـــع الــــــــدول عــــن تـــقـــديـــم أي 
شـكل مـن أشـكال الـدعم للجهـات

ــــاول  ـــ ــــــــدول الـــــــــــــتي تــــحــ ــــة لـــــلـــ ـــ ــعــ ــابــ ــتــ غـــــــــــير الــ
كيميائيـة  أو  نوويـة  أسـلحة  اسـتحداث 

أو بيولوجيـة ووسـائل

ــــذه الأســـــلحــــة  ـــ ــــــاز هــ ــيـ ــتـ ــهـــا، أو احـ ــالـ ــــ إيـــصـ
ــــــائـــل أو صـــــنــعــهــا أو امـــتلاكـــهـــــــا أو  والـــوسـ

نقلـها أو تحويلـها أو استعمالها

ــــــدول، وفــقـــــا لإجــــراءاتهــــا الوطنيـة،  الـ تــقـــــوم جميـع 
باعتمـاد وإنفـاذ 

ــــوانين فــعــالــة مــنــاســبــة تــحــظــر على أي جــهــة غير  قــ
تابعـة لدولـة صـنع الأسـلحة النوويـة أو الكيميائيـة

أو البيولوجية ووسـائل إيصـالها، أو احتيازهـا، أو 
امتلاكهـــــــــــــــا أو تطويرهــــــــــــــــا أو نقلـهــــــــــا أو تحويلـهـــــــــــا أو 
استعمالها، لا سيما في الأغـــراض الإرهــابــيــة، كما 

تحظـر محـاولات الانخـراط في أي مـن الأنشـطة
الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة 

على القيام هبا أو تمويلها؛ ومتعلقاتها.

الفقرة الثالثة

الفقرة الثانيةالفقرة الأولى
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تنفيــذ  الدوليــة لمتابعــة  الحوكمــة 

ــة 1540  ــة لجنــــــــ القــرار 1540: ولايـــــــ

الرصــد والامت�ثــال وأدوات 



الأساس النظامي لإنشاء اللجنة وتطور ولايتها

نشئت لجنة مجلس الأمن المعنية بالقرار 1540 
ُ
أُ

)2004( بموجب الفقرة التشغيلية الرابعة من 
 لمجلس الأمن تتألف 

ً
 تابعةً

ً
 فرعيةً

ً
القرار، كلجنةً

من جميع أعضائه، وذلك استنادًًا إلى القاعدة 
)28( مـــن الــنــظــام الـــــــداخلي المـــؤقـــت لــلــمــجــلــس، 
ــئــــات فـــرعـــيـــة  ــيــ التي تــــــــجيز لـــــه إنـــــشـــــاء لجــــــــان وهــ
لمـــعـــالجـــة مـــوضـــوعـــات مــــحــــددة. وتــتــمــثــل الـــولايـــة 
 
ً
الأساسية للجنة في متابعة تنفيذ القرار متابعةً
منهجية، عبر تلقي المعلومات المقدّّمة من الدول 
التشريعية والتنظيمية  الــتــدابير  الأعضاء بشأن 
وتنظيمها  تحليلها  ثــم  الصلة،  ذات  والتنفيذية 
ـــرفـــع إلى مجلس 

ُ
تُ في صـــــورة مــتــابــعــة مــؤســســيــة 

ــحــوّّل الالتزام 
ُ
الأمــن، بما يــرسّّخ حوكمة دولية تُ

المـــلـــزِِم إلى مــســار عــمــل دوري قــائــم على الــرصــد 
والتحليل والحوار الفني مع الدول، وليس مجرد 

إطار إجرائي للرصد بمعناه الضيق.

ـــــــــــت ركـــاـئــــز المــتــابــعــة  رسي�
ُ
ــــرار، أُ ــقــ ــ مـــنـــذ اعــــتــــمــــاد الــ

العملية عبر الدعوة إلى تقديم تقرير وطني أولي 
إلى اللجــنــة خلال ستة أشــهــر يـــوضح الخــطــوات 
التي اتُُّخذت أو يُُعتزم اتخاذها لتنفيذه. ويؤسس 
هــذا المتطلب المبكر لمنطق “الخــط الأســاس” في 
التنفيذ؛ إذ يحدد نقطة انطلاق واضحة لما هو 
قائم من تشريعات وإجراءات وضوابط وطنية، 
ثـــم يتــيــح تتــبــع الــتــطــور اللاحـــــق عبر الــتــحــديــثــات 
والإضـــافـــات التي تقدمها الــــدول بــمــرور الــوقــت، 
ن مــن قـــراءة مستوى الـــنضج المـــؤس�سي 

ّ
بما يمكّ

وربطها  الاستكمال،  مــواضــع  وتحديد  للتنفيذ، 
—عــنــد الاقــتــضــاء— بــمــســارات الــدعــم الـــفني 
وبـــنـــاء الــــقــــدرات. وبهـــــذا المــــــعنى، تــتكــامــل وظــيــفــة 

اللجنة بين جانبين متلازمين: 

أ جانب توثيقي تحليلي يُنتج صورة مقارنة عن 	.
واقع التنفيذ.

ب جانب تمكيني يُسهم في توجيه الجهد الدولي 	.
نحو سد الفجوات بطريقة مبنية على الأدلة.

تطورت ولاية اللجنة عبر سلسلة قرارات لاحقة 
صدرت بالإجماع، عكست استمرار الحاجة إلى 
هــذا المــســار الــــدولي وتــطــويــر أدواتــــه. ويــعــد الــقــرار 
مــدّّد ولايــة  1977 )2011( محطة مفصلية؛ إذ 
اللجــنــة عــشــر ســنــوات حتى عـــام 2021، ورسّّخ 
ــالـــة تنفيذ  ــتـــعـــراضـــات الـــشـــامـــلـــة” لحـ إطـــــار “الاسـ
ـــجـــرى على 

ُ
الـــقـــرار بــوصــفــهــا آلـــيـــة تــقــيــيــم دوري تُ

مــرحــلــتين: مــرحــلــة بــعــد خــمــس ســـنـــوات، وأخـــرى 
الــولايــة، بما يضمن أن المتابعة لا  قبل تجديد 
ــــــف�ضي إلى 

ُ
تــقــتــصــر على تــجــمــيــع المــعــلــومــات بـــل تُ

تقييمات شاملة ترفع إلى مجلس الأمن وتؤسس 
لـــتـــحـــسيـــنـــات مــــنهجــــيــــة. كـــمـــا أر�سى الــــقــــرار ذاتــــه 
ــنــــة بــفــريــق خبراء لــتــمــكــينهــا مـــن أداء  دعــــم اللجــ
مهامها الفنية والتحليلية بصورة أكثر تخصصًًا 

ا.
ً
واتساقً

ــاء الــولايــة المــمــتــدة حتى 2021، صــدر  عــقــب انتهــ
القرار 2572 )2021( لتمديد ولاية اللجنة حتى 
الــتــأكــيــد على اســتــكــمــال  28 فبرايــــــر 2022، مـــع 
الاســتــعــراض الشامل لحــالــة التنفيذ الـــذي تأثر 
بالظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا. 
ثــم صــدر الــقــرار 2622 )2022( لتمديد الــولايــة 
نــــوفــــمبر 2022 لاســتــكــمــال  ــــرى حتى 30  مــــرة أخـ
الاســــتــــعــــراض وتـــقـــديـــم نـــتـــائـــجـــه. وبــــعــــد اخـــتـــتـــام 
اعـــتـــمـــد   ،2022 ــــام  ــــعـ لـ الــــشــــامــــل  الاســـــتـــــعـــــراض 
مجلس الأمـــن الــقــرار 2663 )2022( الـــذي مــدّّد 
ــنـــوات إضـــافـــيـــة حتى 30  ولايـــــة اللجــــنــــة عــشــر سـ
نوفمبر 2032، وأعاد تنظيم دورة عملها بوصفها 
منظومة متابعة طويلة الأمد، تتضمن مرتكزات 
تشغيلية أكثر تحديدًًا، من أبرزها إعداد برنامج 
عــمــل ســنــوي، وتــقــديــم إحـــاطـــات دوريــــة لمجلس 
الأمــن، وإصــدار مراجعة سنوية لحالة التنفيذ، 
إجــــــــــراء اســــتــــعــــراضــــات شــــامــــلــــة عبر  إلى جــــانــــب 
مــشــاورات مفتوحة بعد خمس ســنــوات وقبيل 
تجديد الولاية، على أن يُُعقد الاستعراض الأول 

قبل ديسمبر 2027.
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يـــؤكـــد هــــذا التــســلــســل أن لجـــنـــة 1540 ليــســت 
إجـــراءًً مؤقتًًا، بل إطــار حوكمة ممتد يستجيب 
لطبيعة المخاطر المتغيرة، وتعقيد بناء الضوابط 
التشريع  مــجــالات متداخلة، تشمل  في  الوطنية 
والإنــفــاذ والحـــدود والتجارة والرقابة على المــواد 
ذات الصلة. كما يعكس أن المتابعة التي تضطلع 

ــــــبنى على مــنــطــق جــــزائــــي، وإنــمــا 
ُ
ــنــــة لا تُ بهــــا اللجــ

ـــــوازن بين رصـــد الـــتـــدابير 
ُ
تُ على مــقــاربــة تمكينية 

الوطنية وتوثيقها، وبين تعزيز الاتساق في تفسير 
المتطلبات، وتوجيه الدعم الفني وبناء القدرات 

وفق فجوات محددة قابلة للتحقق والمتابعة.
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بنية العمل المؤسسية للجنة ودور الدعم الفني

 تعمل لجنة القرار 1540 بوصفها آلية متابعة 
دولية منظمة، تجمع بين الرصد والتحليل من 
جــهــة، وتيــــسير التنفيذ وبــنــاء الــقــدرات مــن جهة 
أخــرى. وتستند هذه المنظومة إلى دعمٍٍ تشغيلي 
ــــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون نـــزع  ــ وفني مــــن مـــكـــتـــب الأمـ
الــسلاح )UNODA(، بما يضمن انتظام أعمال 
اللجنة وتوحيد منهجياتها، ويرفع جــودة أدوات 

المتابعة والمخرجات المرتبطة بها.

ويــمــتــد دور UNODA إلى إســـنـــاد عــمــل اللجــنــة 
ــيـــق والإجـــــــــــــــراءات، وتـــــــوفير  ــتـــوى الـــتنـــسـ على مـــسـ
الــدعــم الــــفني لــتــطــويــر أدوات الــتــنــفــيــذ الــــوطني، 
وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية 
ذات الــصــلــة، وتــوســيــع دائــــرة الــشــراكـاـت المهنية 
مــــع الجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة في الــــــــــدول، بـــمـــا في ذلـــك 
الجهات التنفيذية والرقابية، والقطاع الخاص، 
ــا 

ً
والأوســـــاط الأكـاـديــمــيــة، وذلـــك بــمــا يــخــدم هــدفً

مــركــزيًًــا هـــو: تــحــويــل متطلبات الــقــرار إلى تـــدابير 
وطـــنـــيـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق والـــتـــحـــقـــق، مــــع تــقــلــيــل 
ــتــــكــــرار والازدواجـــــــيـــــــة بين المــــــبــــــادرات الـــدولـــيـــة  الــ

المختلفة.

ــــدار أعــمــال اللجـــنـــة عبر أربــعــة مـــســـارات عمل  ـ
ُ
وتُ

ــغــطــي الــعــنــاصــر 
ُ
مــؤســســيــة )مــجــمــوعــات عـــمـــل( تُ

الرئيسة لمنظومة المتابعة، على النحو الآتي:

	1 يركز على . مسار الرصد والتنفيذ الوطني:  	
متابعة ما تتخذه الدول من تشريعات ولوائح 
وإجراءات وضوابط، وتحليل مدى مواءمتها 
لمــتــطــلــبــات الــــقــــرار، مـــع تــتــبــع الــتــطــور الــزمــنــي 
لــهــذه الــتــدابــيــر وتــحــديــد جــوانــب الاســتــكــمــال 

التي تستلزم توضيحًا أو تعزيزًا.

	2 ــــدة وبــــــنــــــاء الـــــــــقـــــــــدرات: يـــتـــولـــى . ــاعــ ــ ــــســ مـــــســـــار المــ
استقبال احتياجات الدول ومقارنتها بما هو 
متاح من عــروض الدعم، ثم تيسير مواءمة 
الــطــلــبــات بــالــعــروض وتــحــويــلــهــا إلـــى مــســارات 
تنظيمية،  )تــشــريــعــيــة،  دعـــم قــابــلــة للتفعيل 
تدريبية، أو تشغيلية(، وفق نطاقات محددة 

ومخرجات واضحة.

	3 ــتــــواصــــل: يــخــتــص بــرفــع . مـــســـار الــشــفــافــيــة والــ
مستوى وضوح المعلومات المرتبطة بالتنفيذ 
وإتــاحــتــهــا ضــمــن الــقــنــوات الــرســمــيــة للجنة، 
ــهـــا، ودعــــم  ــنـ وتـــحـــســـيـــن قـــابـــلـــيـــة الاســــتــــفــــادة مـ
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات، وإبـــــراز الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة 

وأبرز الممارسات.

	4 مسار التعاون مع المنظمات الدولية واللجان .
ــهــــدف إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الـــتـــعـــاون  ــلــــة: يــ ذات الــــصــ
ــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة ذات  ــيــ ــ ــــدولــ مــــــع الـــــجـــــهـــــات الــ
الاخــتــصــاص، ومـــع الــلــجــان المــنــشــأة بموجب 
قــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة بمكافحة 
الإرهـــــــاب، بــمــا يـــعـــزز الاتـــســـاق بــيــن مـــســـارات 
المجلس في الموضوعات المتقاطعة ويحد من 

الازدواجية في الجهود.

30

قرار مجلس الأمن 1540 )2004( 



وفي الإطار الفني المساند، يضطلع فريق الخبراء 
بــدور محوري في تمكين اللجــنــة من أداء ولايتهــا 
على أســـــس تــحــلــيــلــيــة قـــابـــلـــة لــلــتــحــقــق. ويــشــمــل 
ذلــك مــراجــعــة مــا تــدرجــه الـــدول مــن معلومات، 
ــا التحليلية،  ــيتهــ والــتــحــقــق مـــن اتــســاقــهــا وصلاحــ
ورصــــــــد الـــــتـــــطـــــورات التــــشــــريــــعــــيــــة والــتــنــظــيــمــيــة 
والإنفاذية ذات الصلة، ودعم اللجنة في إعداد 
التقارير والمراجعات الدورية. كما يسهم الفريق 
مـــقـــدمتهـــا  —وفي  ــــرصـــــد  الـ أدوات  تـــحـــديـــث  في 
موحدة  منهجية  وفــق  الوطنية—  المصفوفات 
ترجم متطلبات القرار إلى عناصر قابلة للرصد، 

ُ
تُ

ظهر الــعلاقــة بين وجــود النص النظامي وبين 
ُ
وتُ

ترتيبات تطبيقه وإنفاذه.

فــتُُــعــد الأداة الأكثر  الــوطــنــيــة  المـــصـــفـــوفـــات  أمــــا 
نظم المعلومات 

ُ
 في منظومة المتابعة؛ إذ تُ

الًا
تفصي

في حــقــول مــعــيــاريــة تــســاعــد على قــــراءة التنفيذ 
ــميز بين: ما هو قائم ومدعوم 

ُ
بصورة دقيقة، وتُ

ــتـــكـــمـــال  ــيــــحًًــــا أو اسـ ــتــــاج تــــوضــ بـــــــأدلـــــــة، ومــــــــا يــــحــ
معلومات، وما هو غير منطبق. وبذلك، لا تقتصر 
ــانــــات”،  ــيــ ــبــ وظـــيـــفـــة المـــصـــفـــوفـــة على “عــــــــرض الــ
ـــســـتـــخـــدم عـــمـــلـــيًًـــا لـــتـــحـــديـــد مــــواضــــع الـــقـــوة 

ُ
بــــل تُ

والـــفـــجـــوات، وصــيــاغــة الأســئــلــة الــفــنــيــة المــوجــهــة 
للدولة، وتوجيه مسارات الدعم وبناء القدرات 

ا بالاحتياج الفعلي.
ً
نحو الأولويات الأكثر ارتباطً

وتتكامل هذه المكونات لتنتج دورة عمل واضحة 
ــنــــيــــة، ومــــــن ثــم  تـــتـــضـــمـــن تـــوثـــيـــق الـــــــتـــــــدابير الــــوطــ
تحليلها وفق منهجية موحدة، وتحديد جوانب 
الاستكمال والــفــجــوات، ثــم تيـــسير الــدعــم الــفني 
وبناء الــقــدرات مع تحديث المعلومات والأدوات 
بــــصــــورة دوريــــــــــة.  ويـــمـــثـــل هـــــذا الــــتكــــامــــل جــوهــر 
الحــوكــمــة الــدولــيــة لـــقـــرار 1540؛ إذ يـــــوازن بين 
ضــــرورة الــرصــد المنهجي وبين تــمــكين الــــدول من 
تـــحـــسين تــطــبــيــق المــتــطــلــبــات عبر مـــســـارات دعــم 

محددة وقابلة للقياس.
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التقارير الوطنية وخطط العمل الطوعية كقنوات للإبلاغ والتخطيط

عدّّ التقارير الوطنية القناة الرسمية الأولى التي 
ُ
تُ

إذ  1540؛  الــقــرار  تــرتــكــز عــليهــا منظومة متابعة 
ــق ما اعتمدته الــدولــة من تشريعات ولوائح 

ّ
ــوثّ

ُ
تُ

حال 
ُ
وإجراءات وضوابط تنفيذية ذات صلة، وتُ

إلى لجنة 1540 لتُُدرج ضمن سجلاتها الرسمية 
نــــشــــر ضــمــن الــتــقــديــمــات الــوطــنــيــة بــاعــتــبــارهــا 

ُ
وتُ

وثــائــق مرجعية يمكن الــرجــوع إليهــــا عــنــد قـــراءة 
التقارير  تــطــوره. وتكتسب  مــســار التنفيذ وتتــبــع 
حوّّل التنفيذ من معلومات 

ُ
قيمتها العملية لأنها تُ

مــتــفــرقــة داخــــل أجــهــزة الـــدولـــة إلى “مــلــف وطني 
موحد” يربط بين النص النظامي وآليات تطبيقه 
والجهات المسؤولة عنه، وهو ما يعزز الاتساق 
الـــداخلي في عــرض الــتــدابير ويُُيــســر تحديثها عند 
إضافة أنظمة أو لوائح أو ترتيبات إنفاذ جديدة. 
ويتم إعداد التقرير الوطني التنفيذ للقرار 1540 
بـــنـــاءًً على مــجــمــوعــة عــنــاصــر ثــابــتــة تــســاعــد على 
تــحــويــل الالتزامــــــــات إلى مــعــلــومــات قــابــلــة للتتبع 

والمقارنة، وتشمل بوجه خاص:

• ملخص تنفيذي يوضح نطاق التقرير وفترته، 	
والجهات الوطنية المشاركة في إعداده، وأبرز 

التطورات منذ آخر تقرير/تحديث.

• الإطــــار الــنــظــامــي والــتــشــريــعــي ويتضمن عــرض 	
القوانين والأنظمة ذات الصلة، مع بيان ما 
إذا كانت تتضمن تجريم الأفعال المحظورة 
المرتبطة بأسلحة التدمير الشامل ووســائــل 
ــام  ــ ــكـ ــ ــلـــــة، وأحـ ــ ــا والمـــــــــــــواد ذات الـــــصـ ــهــ ــالــ إيــــصــ

العقوبات والمسؤوليات.

• ــــار المــؤســ�ســي وتـــوزيـــع الأدوار بــمــا فـــي ذلــك 	 الإطـ
تحديد الجهات الوطنية المعنية )التنظيمية، 
الرقابية(،  الجمركية،  الأمــنــيــة،  التنفيذية، 
وصلاحيات كل جهة، وآليات التنسيق فيما 
بينها، بــمــا فــي ذلـــك نــقــاط الاتــصــال الوطنية 

وآليات تبادل المعلومات.

• ــيـــر الــتــنــظــيــمــيــة والـــرقـــابـــيـــة عـــلـــى المـــــواد 	 ــتـــدابـ الـ
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك الــــضــــوابــــط  ذات الـــــصـــــلـــــة، 
الــداخــلــيــة الــتــي تحكم الــحــيــازة والاســتــخــدام 
والتداول والنقل والتخزين والحماية المادية 
والمحاسبة والسيطرة، وإجراءات الترخيص 

والتفتيش والامتثال.

• والتي 	 ضوابط الحدود والجمارك والكشف، 
ــنـــافـــذ،  ــلـــى المـ ــابــــة عـ تــتــضــمــن إجـــــــــــراءات الــــرقــ
ــــات الـــكـــشـــف والاســـتـــجـــابـــة لـــلـــحـــوادث،  ــيـ ــ وآلـ
والتعامل مع الضبطيات، وتبادل المعلومات، 

وسلاسل الإبلاغ والتنسيق الميداني.

• ــمــــويــــل ذات الـــصـــلـــة 	 ــتــ ــــارة والــ ــــجـ ــتـ ــ ضـــــوابـــــط الـ
ـــار، ومـــــنـــــهـــــا ضــــــــوابــــــــط الــــتــــصــــديــــر  ــ ــــشــ ــ ــتـ ــ ــ ــالانـ ــ ــ بـ
والاستيراد وإعــادة التصدير والعبور وإعادة 
ـــة، والــــتــــحــــويــــات غــيــر  ــ ــاطـ ــ ــــوســ الــــشــــحــــن، والــ
المـــلـــمـــوســـة لــلــتــقــنــيــة، وضــــوابــــط المــســتــخــدم 
ــــراءات  الــنــهــائــي، وآلـــيـــات مــنــع الالــتــفــاف، وإجـ
مكافحة تمويل الانتشار متى كان ذلك ضمن 

الأطر الوطنية ذات العلاقة.

• ــــــر والـــتـــحـــقـــيـــقـــات والـــعـــقـــوبـــات 	 ــيـ إنــــفــــاذ الـــتـــدابـ
وإجــراءات تطبيق القانون، وآليات الضبط 
وأمــثــلــة على تطبيقات  والتحقيق والإحـــالـــة، 
إنــفــاذيــة )عــنــد إتــاحــتــهــا(، بــمــا يعكس فعالية 

التدابير وليس وجودها الن�صي فقط.
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• بــنــاء الـــقـــدرات والــتــدريــب والــتــوعــيــة والــبــرامــج 	
المنفذة أو المخطط لها لرفع جاهزية الجهات 
)رقابية/جمركية/أمنية/قضائية(،  المعنية 

وأي إرشادات أو أدلة تشغيلية داعمة.

• ــــات الاســـتـــكـــمـــال مـــن خــال 	 ــــويـ الـــفـــجـــوات وأولـ
تــحــديــد المـــجـــالات الــتــي تــحــتــاج إلــــى تــطــويــر أو 
ــــة، بــمــا يــتــســق مع  تــحــديــث أو اســتــكــمــال أدلــ
نـــتـــائـــج المـــصـــفـــوفـــة الـــوطـــنـــيـــة أو مـــراجـــعـــات 

داخلية.

• الاحــتــيــاجــات مــن المــســاعــدة الــدولــيــة/عــروض 	
ــــدة إن وُجــــــــــــــدت، مــــــع تــــحــــديــــد نــــوع  ــــاعــ ــــســ المــ
الدعم المطلوب أو المتاح، ومجالاته، وجهة 

الاتصال الوطنية.

• ــيـــة مــتــضــمــنــا ذلـــك 	 ــنـ المـــــاحـــــق والمــــــراجــــــع الـــوطـ
ــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــامـ ــنـــظـ قـــائـــمـــة بــــــــــــالأدوات الـ
ــــة والإجــــــراءات ذات الــصــلــة، وأرقــامــهــا  والأدلـ
ـــا، لـــتـــســـهـــيـــل الـــتـــحـــقـــق وتـــحـــديـــث  ــهــ ــ ــــخـ ــــواريـ وتـ

المصفوفة الوطنية

تتـــنـــاول لجــنــة 1540 الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة الـــــواردة 
المـــتـــابـــعـــة  ــتـــغـــذيـــة أدوات  لـ لـــهـــا كـــمـــصـــدر رئيــــــــس 
الأخـــــــرى، وفي مـــقـــدمتهـــا المـــصـــفـــوفـــات الــوطــنــيــة؛ 
ــستــثــمــر المــعــلــومــات المــبــلــغــة لتعبئة الحــقــول 

ُ
إذ تُ

التفصيلية وإظــهــار ما هو قائم ومــدعــوم بأدلة، 
أو استكمال معلومات،  إلى توضيح  ومــا يحتاج 
ستخدم هذه القراءة لاحقًًا في توجيه الحوار 

ُ
ثم تُ

الـــفني مــع الــدولــة وتحديد أولــويــات الاستكمال. 
ــقــــاس جــــــودة الـــتـــقـــريـــر بـــقـــدرتـــه على  ــ

ُ
ومـــــن ثــــــمّّ، تُ

تقديم صــورة دقيقة قابلة للتحقق عن: الإطار 
الـــنـــظـــامـــي، وآلــــيــــات الــتــنــفــيــذ والإنـــــفـــــاذ، وتـــوزيـــع 
الأدوار بين الجــهــات المــخــتــصــة، وأدلــــة التطبيق 
مثل الإجـــراءات المعتمدة والصلاحيات الرقابية 

وآليات التنسيق الوطنية.

وإلى جانب التقرير الأولي، تتيح منظومة 1540 
لــلــدول تقديم تــقــاريــر إضــافــيــة/تــحــديثــيــة تعكس 
التطورات اللاحقة في التنفيذ، وهو مسار تتجلى 
أهـــمـــيـــتـــه عـــنـــدمـــا تتراكـــــــــم إصلاحـــــــــات تــنــظــيــمــيــة، 
ــســتــحــدث أطــر 

ُ
أو تتحسن تــرتيــبــات الإنـــفـــاذ، أو تُ

الإبلاغ  تحديث  ويسهم  جــديــدة.  وطنية  تنسيق 
في رفــع دقــة “الــصــورة التنفيذية” لــدى اللجنة، 

ويُُــحــســن تــوجــيــه المــســانــدة الــفــنــيــة عــنــدمــا تظهر 
فجوات محددة قابلة للتشخيص والمتابعة.

وبالتوازي مع الإبلاغ، يشجّّع الإطار الدولي إعداد 
خــطــط عــمــل وطــنــيــة طــوعــيــة لــلــتــنــفــيــذ بــمــوجــب 
أداة  ــــتكـــــون  لـ  ،1977 الـــــقـــــرار  ــــن  مـ  )8( الــــفــــقــــرة 
تخطيط تستكمل وظيفة التقارير. فالتقرير يركز 
على عــرض ما تــم، بينما خطة العمل تتجه إلى 
تنظيم ما ينــبغي تطويره وكيفية إنجازه. وتــزداد 
فاعلية خطة العمل كلما كانت أكثر تحديدًًا من 
حيث الأهداف والأنشطة، والجهات المسؤولة، 
والمــوارد  المتوقعة،  والنتائج  الزمنية،  والجـــداول 
التقديرية، وآليات المتابعة الداخلية؛ إذ تتحول 
عندئذٍٍ إلى برنامج تطوير قابل للتنفيذ والقياس، 
ويسهل ربطه لاحقًًا بقنوات الدعم الــفني وبناء 

القدرات.

سهم خطة العمل على المستوى الوطني في 
ُ
كما تُ

تجميع الجــهــود متعددة الجــهــات في إطـــار واحــد 
دار متطلبات القرار كمبادرات 

ُ
متسق، بحيث لا تُ

متفرقة، بل كمسار وطني منظم يراعي الأولويات 
الــوطــنــيــة ويــرتــبــط بــالخــطــط والـــســـيـــاســـات ذات 
الــصــلــة. وتــدعــم عملية إعــــداد الخــطــة —عند 
بنائها بالشراكة بين الجهات المعنية— رفع دقة 
تحديد الأدوار والمــســؤولــيــات، وتــحــسين تعريف 
الفجوات وأولويات الاستكمال، وربط التطوير 
ــــكين مــــواءمــــة  ــمـ ــ ــلـــقـــيـــاس، وتـ ــلـــة لـ بـــمـــخـــرجـــات قـــابـ
الاحتياجات مع فرص التعاون الدولي والإقليمي 

بصورة أكثر وضوحًًا.
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المصفوفة الوطنية كأداة رصد وتحليل عالية التفصيل

عدّّ المصفوفات الوطنية من أهم أدوات لجنة 
ُ
تُ

1540 في تــحــويــل مــتــطــلــبــات الـــقـــرار إلى عــنــاصــر 
بناء  بما يدعم  والتحقق،  للرصد  قابلة  متابعة 
صورة تنفيذ وطنية دقيقة، ويُُسهّّل إدارة الحوار 
الـــفني مــع الـــدول، وتحديد أولــويــات الاستكمال 
عدّّ المصفوفة لكل 

ُ
بصورة مبنية على الأدلــة. وتُ

دولة تحت إشراف لجنة 1540 وبمساندة فريق 
الــــدولــــة من  تــقــدمــه  مـــا  اعـــتـــمـــادًًا على  الخبراء، 
تــقــاريــر ومــعــلــومــات رســمــيــة، مـــع اســتــكــمــالــهــا بما 
يتاح من مصادر حكومية موثوقة. ويقوم منطق 
المصفوفة على توحيد منهجية العرض، بحيث 
لا تبقى الـــتـــدابير الوطنية مــجــرد ســرد عـــام، بل 
ظهر “ما هو قائم” 

ُ
عرض ضمن حقول معيارية تُ

ُ
تُ

و“مـــا يــحــتــاج تــوضــيــحًًــا” و“مـــا يتطلب تــطــويــرًًا”، 
وتدعم الانتقال من التوصيف إلى المتابعة.

ــبيرًًا مـــن الحــقــول  ــ وتــتــضــمــن المــصــفــوفــة عـــــددًًا كــ
الجــــــوانــــــب  تـــغـــطـــي   )

الًا
حـــــــــــق  389( ــلـــيـــة  الـــتـــفـــصـــيـ

ــاذيــــة المــرتــبــطــة  ــفــ التـــشـــريـــعـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة والإنــ
ن من قراءة 

ّ
مباشرة بمتطلبات القرار، بما يمكّ

الـــتـــنـــفـــيـــذ على مــــســــتــــويين مـــــتكـــــامـــــلين: مــســتــوى 
“وجـــــــود الإطـــــــار الـــنـــظـــامـــي”، ومـــســـتـــوى “فــعــالــيــة 
ــــاذه”. فـــمـــنهجـــيـــة المـــصـــفـــوفـــة تــــميز  ــفــ ــ تــطــبــيــقــه وإنــ
عــمــلــيًًــا بين وجــــود نــصــوص نــظــامــيــة عــامــة وبين 
ــــة  ــــود آلــــيــــات تــنــفــيــذ وإجــــــــــراءات رقـــابـــيـــة وأدلـ وجــ
تشغيلية وعــقــوبــات ومــســارات ضبط وتحقيق؛ 
 عملية لتشخيص 

ً
وهو ما يجعل المصفوفة أداةً

ــتـــكـــمـــال الـــــــــــؤس�سي، لا  ــيـــه الاسـ الــــفــــجــــوات وتـــوجـ
مجرد قائمة معلومات.

وتـــستـــنـــد المــصــفــوفــة إلى مكــــونــــات بــنــائــيــة ثــابــتــة 
تضمن اتساق المتابعة وسهولة تحديثها، ويمكن 

تلخيصها فيما يلي:

• ــبــيــن 	
ُ
بـــيـــانـــات تــعــريــفــيــة فــــي صـــــدر المـــصـــفـــوفـــة ت

الــحــالــة المــرجــعــيــة لــلــدولــة )الــتــقــاريــر المــقــدمــة 
بما يضمن  وتواريخها واعتماد المصفوفة(، 

تتبع التطور الزمني للتنفيذ.

• تــقــســيــم مـــوضـــوعـــي مـــرتـــبـــط بـــفـــقـــرات الـــقـــرار 	
الــتــشــغــيــلــيــة يـــتـــرجـــم المـــتـــطـــلـــبـــات إلـــــى مـــحـــاور 
مــتــابــعــة واضـــحـــة، ويــغــطــي عــلــى نــحــو مــبــاشــر 
ا بالتنفيذ العملي، 

ً
فقرات القرار الأكثر ارتباط

وفي مقدمتها:

	1 الـــفـــقـــرة )2(: الـــحـــظـــر والـــتـــجـــريـــم ومــــنــــع دعـــم .
بما يشمل الأفعال  الجهات غير الحكومية، 
ــنــــاء  ــتــ المــــحــــظــــورة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــطـــويـــر والاقــ
والـــتـــصـــنـــيـــع والـــــحـــــيـــــازة والــــنــــقــــل والـــتـــحـــويـــل 
والاستخدام، وما يتصل بالعقوبات وآليات 

الإنفاذ.

	2 الــفــقــرة )3(: الـــضـــوابـــط الــداخــلــيــة الــفــعــالــة، .
وتشمل عناصر مثل المحاسبة والسيطرة، 
ــــة، وتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــعـــامـــل مــع  ــــاديـ والـــحـــمـــايـــة المـ
المواد ذات الصلة عبر مجالاتها المختلفة، مع 

إبراز الجهة المختصة وآليات التطبيق.

	3 مــــــــســــــــارات الإبـــــــــــــاغ وتــــحــــديــــث .  :)6( الـــــفـــــقـــــرة 
المــعــلــومــات وأي تــرتــيــبــات وطــنــيــة ذات صلة 

بضمان استدامة التحديث والمتابعة.

	4 )-8ب(: المساعدة التقنية، بما يدعم . الفقرة 
ربــــط الـــفـــجـــوات المـــحـــددة بــاحــتــيــاجــات دعــم 

قابلة للتفعيل.

	5 الفقرة )10(: المراجعات الدورية ضمن دورة .
ــا يـــرتـــبـــط بـــهـــا مــن  ــ الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة لـــلـــقـــرار ومـ

تحديثات.

• برز قدر 	
ُ
عناصر تنظيمية داخل كل محور - ت

الإمــكــان- الارتــبــاط بين: المرجعية النظامية/
الــتــنــظــيــمــيــة، وتــرتــيــبــات الــتــطــبــيــق والإنـــفـــاذ، 
ــاعــــد عــلــى  ــــات تـــوضـــيـــحـــيـــة تــــســ ــــظـ وأي مـــــاحـ
الــفــهــم والــتــحــقــق، مــع الــفــصــل بــيــن المــجــالات 
)نــووي/كــيــمــيــائــي/ ذات الطبيعة القطاعية 

بيولوجي( عند الحاجة.
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ـــن المـــصـــفـــوفـــة مــن 
ّ
ـــمـــكّ

ُ
وفي الـــســـيـــاق الــــــــــوطني، تُ

بــنــاء “سجــــل تــنــفــيــذ ومــتــابــعــة” يتــســم بــالــوضــوح 
والاتــســاق، ويُُسهم في تــرتيــب الأولــويــات بصورة 
عملية: ما يحتاج تحديث تشريعي، وما يتطلب 
تطوير لوائح أو أدلــة أو إجــراءات تشغيلية، وما 
يرتبط بتعزيز صلاحيات الإنفاذ أو رفع جاهزية 
عد المصفوفة قناة 

ُ
جهات الرقابة والحدود. كما تُ

مباشرة لتوجيه المساندة الفنية وبناء القدرات؛ 
ترجم الفجوات إلى احتياجات محددة يمكن 

ُ
إذ تُ

سهم في تحديد 
ُ
مــواءمتهــا مع عــروض الدعم، وتُ

نطاق المساعدة ومخرجاتها والجهات المعنية بها 
القياس  العمومية ويزيد قابلية  يقلل  على نحو 

والمتابعة.

متابعة  أداة  الوطنية  المصفوفات  عََدّّ 
ُ
تُ وبذلك، 

تـــدعـــم  فهي  1540؛  مـــنـــظـــومـــة  ــمـــن  ضـ مــــركــــزيــــة 
جــودة  حسن 

ُ
وتُ والتحليل،  التوثيق  لغة  توحيد 

الحوار الفني، وتحوّّل متطلبات القرار إلى عناصر 
تنفيذ قابلة للقياس والتحسين المستمر، ضمن 
تــمــكين  الـــرصـــد وبين  بين  يــــــوازن  مـــــــؤس�سي  نهج 
الــدول من استكمال متطلبات التنفيذ بصورة 

منهجية.
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)PoCs(  آلية المساعدة وبناء القدرات ونقاط الاتصال الوطنية

تستند منظومة القرار 1540 في جانبها التنفيذي 
ــــحــــوّّل نــتــائــج 

ُ
إلى آلـــيـــة مـــســـاعـــدة وبـــنـــاء قــــــدرات تُ

الرصد إلى مسارات تمكين قابلة للتفعيل، عبر 
ربــط طلبات الـــدول بما يــتــاح مــن عـــروض دعم 
مــقــدمــة مـــن الـــــدول الأخـــــرى أو مــنــظــمــات دولــيــة 
 1540 لجنة  وتعمل  اختصاص.  ذات  وإقليمية 
ـــــعين على مطابقة 

ُ
هــنــا كــجــهــة تيـــــسير ومـــواءمـــة تُ

الـــطـــلـــبـــات بـــالـــعـــروض وتــنــظــيــم مـــســـار الـــتـــواصـــل 
الــــــفني، بــحــيــث لا تــبــقــى المـــســـاعـــدة عــامــة أو غير 
موجهة، بل ترتبط بفجوات محددة تظهر عادة 
مـــن خلال الــتــقــريــر الــــــوطني والمــصــفــوفــة وخــطــة 
العمل الوطنية الطوعية. ويترجم ذلك عمليًًا إلى 
دورة واضحـــة: تحديد احتياج وطني موثق، ثم 
صياغته في طلب محدد، ثم مواءمته مع عرض 
مناسب، ثم تفعيل المساندة بترتيــبــات تنفيذية 
تــتــضــمــن نــــطــــاق الــــدعــــم ومـــخـــرجـــاتـــه والجــــهــــات 
المعنية والجـــدول الـــزمني، ثم توثيق الأثــر ضمن 

تحديثات الإبلاغ والمصفوفة.

ولـــــــرفـــــــع كـــــــفـــــــاءة “الـــــــــــواءمـــــــــــة” وضـــــــمـــــــان جـــــــدوى 
قدََّم طلبات 

ُ
شجّّع منهجية 1540 أن تُ

ُ
المساندة، تُ

المـــســـاعـــدة بــصــيــاغــة تــشــغــيــلــيــة دقـــيـــقـــة، تــــوضّّح 
المـــجـــال المــطــلــوب )تــــشــــريعي، تــنــظــيمي، إنـــفـــاذي، 
حدودي، رقابي، تقني، تدريبي(، وتربطه بالالتزام 
المـــــعني في الــــقــــرار، وتـــحـــدد المـــخـــرجـــات المــتــوقــعــة 
بصورة قابلة للقياس )مثل إعداد نظام/لائحة/
دليل إجرائي، تطوير آليات التفتيش والامتثال، 
إعــــــــداد إجـــــــــــراءات تــشــغــيــل قـــيـــاســـيـــة لــلــمــنــافــذ، 
تصميم برنامج تدريبي تخص�صي، تطوير أدوات 
ترخيص أو رقــابــة، أو تــحــسين ضــوابــط التجارة 
والتحويلات ذات الصلة(. كما يُُراعى عند إعداد 
الــطــلــب بــيــان الجـــهـــات الــوطــنــيــة المــعــنــيــة، والمـــدة 
التقديرية، وأي مــبــادرات أو مــســاعــدات سابقة 
في المــجــال ذاتـــه لــتــفــادي الــتــكــرار وتعظيم الأثـــر. 
ـــرفـــع الــطــلــبــات عبر قـــنـــوات رســمــيــة مــتــعــددة، 

ُ
وتُ

ــــة عبر الــبــعــثــة  ــنــ ــ تـــشـــمـــل: مـــخـــاطـــبـــة رئيــــــــس اللجــ
الدائمة للدولة في نيويورك، أو إدراج الاحتياج 
ضمن تقرير وطني، أو تضمينه في خطة العمل 
الوطنية الطوعية، أو مناقشته خلال زيارة فنية 
تـــتـــم بــــدعــــوة مــــن الــــدولــــة ثــــم اســتــكــمــالــه بــطــلــب 

دار عروض المساعدة 
ُ
رسمي لاحق. وفي المقابل، تُ

وبــرامــج الــدعــم المتاحة ضمن قــاعــدة معلومات 
تتيح للجنة تفعيل مواءمة أكثر كفاءة، وتوجيه 
المساندة نحو الفجوات الأعلى أولوية وفق أدلة 

التنفيذ المتاحة.

وتتكامل الآلية على المستوى الــوطني عبر نقاط 
حلقة  تمثل  والتي   ،)PoCs( الــوطــنــيــة  الاتـــصـــال 
التــشــغــيــل الأســاســيــة لــضــمــان اتــســاق الــتــواصــل 
واستدامة المتابعة. فوجود نقطة اتصال فعّّالة 
لا يــقــتــصــر على تــــبــــادل الــــــــــراسلات، بــــل يــضــمــن 
ــــدخلات من  إدارة دورة الــعــمــل كـاـمــلــة: جــمــع المــ
تنسيق  وتوحيدها،  المختصة  الوطنية  الجــهــات 
إعداد التقارير والتحديثات، تنظيم الردود على 
الاستفسارات الفنية، صياغة طلبات المساعدة 
أو عــــروضــــهــــا بـــــصـــــورة دقــــيــــقــــة، مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
أنشطة بناء القدرات وربط مخرجاتها بتحديث 
التقرير والمــصــفــوفــة، وحــفــظ الأدلـــة التنظيمية 
والتشغيلية الداعمة للتنفيذ. ويؤدي هذا الدور 
إلى رفع جودة الإبلاغ، وتقليل التباين الداخلي في 
تفسير المتطلبات، وتسريع الاستجابات، وتثبيت 
تـــتـــحـــول  بـــحـــيـــث  لــــلــــمــــســــؤولــــيــــات،  مــــســــار واضح 
بــرنــامــج وطني مــنــظــم يربط  مــنــظــومــة 1540 إلى 
بين الــتــوثــيــق والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ والــتــحــسين 
المستمر، ويُُحسن استثمار فرص الدعم الدولي 
وفــق أولــويــات وطنية مــحــددة ومــخــرجــات قابلة 

للتحقق.
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تنفيــذ  الدوليــة لمتابعــة  الحوكمــة 

ــة 1540  ــة لجنــــــــ القــرار 1540: ولايـــــــ

الرصــد والامت�ثــال وأدوات 



الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ الالتزامات الأساسية لقرار مجلس 
الأمن 1540 

عبر   )2004(  1540 الأمــــــن  مــجــلــس  قــــــرار  ــفََّـــذ  يُُـــنـ
منظومة وطنية متكاملة، تستهدف منع وصول 
أسلحـــــــــة الــــــتــــــدمير الــــشــــامــــل ومــــــوادهــــــا ووســــائــــل 
إيصالها إلى الجــهــات غير الحكــومــيــة، وذلــك من 
خلال إحكام الرقابة على مساراتها ذات الصلة 
عبر “سلسلة الأفــعــال”، منذ نشأة النــشــاط وما 
 إلى النقل 

الًا
يتصل به من تطوير أو تداول، وصو

ــا من 
ً
والتحويل والاستخدام والتمويل. وانــطلاقً

طبيعة هذه المنظومة متعددة المسارات، يقت�ضي 
التنفيذ تحديد توزيع وظيفي واضح بين الجهات 
الوطنية وفــق اختصاص كــل مــســار، بما يكفل 
التشريع والتنظيم والإنفاذ،  بين  اتساق الأدوار 
ويــعــزز الــتكــامــل المــــؤس�سي، ويــحــد مــن الفجوات 

التشغيلية المحتملة عند تقاطع الصلاحيات.

مـــســـارات الــتــصنــيــع والــتــطــويــر والأنـــشـــطـــة ذات 
الصلة

ــــع والـــــتـــــطـــــويـــــر ضـــمـــن  ــيـ ــ ــتـــــصنـ ــ ـــــــــــــدار مــــــــســــــــارات الـ
ت�


مــنــظــومــة رقــابــيــة صــنــاعــيــة مـــشتركـــة، تــجــمــع بين 
ــنــــوويــــة والإشــــعــــاعــــيــــة والــهــيــئــة  ــابــــة الــ هـــيـــئـــة الــــرقــ
الوطنية  والهيئة  العسكرية  للصناعات  العامة 
لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــات حــظــر الأسلحـــــــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الصناعة  لـــوزارة  مــع دورٍٍ مساند  والبيولوجية، 
بالمنشآت  الأمـــر  يتصل  حيثما  المعدنية  والثروة 
والـــــــــواد والأنــــشــــطــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة ذات الــــعلاقــــة. 
ويـــستـــنـــد هــــذا الـــتـــوزيـــع إلى ضــــــرورة الجـــمـــع بين 
ــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة وضــــبــــط بيــــئــــات  ــنـ ــابـــــة الـــفـ ــ الـــــرقـ
الإنــتــاج والــتــطــويــر، وإحكــــام متطلبات الحــمــايــة 
الماديـــة وأمـــن المعلومات والتحكم في الــوصــول، 
ــــد الــــــــــــداخلي، وضــبــط  ــــديــ بـــمـــا يـــشـــمـــل إدارة التهــ
مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــل الحــــســــاســــة، ومــــراجــــعــــة خــطــط 
الأمن والسلامة واستمرارية التشغيل، واشتراط 

جاهزية الاستجابة للحوادث ذات الصلة.

ــــة الإجـــــــــراءات  ــار مـــــواءمـ ــــقـــــت�ضي هـــــذا المــــســ كـــمـــا يـ
الحساسية  ذات  الأنشطة  طبيعة  مــع  الرقابية 
الــعــالــيــة، بما في ذلــك ضبط التعامل مــع المــواد 
المــــزدوج، والتحقق  والتقنيات ذات الاســتــخــدام 
ــا، وتـــقـــيـــيـــم  ــ ــــدهــ ــــوريــ ــــن مـــــصـــــادرهـــــا وسلاســـــــــــل تــ مــ
مخاطر التحويل أو إساءة الاستخدام في مراحل 
متطلبات  وتطبيق  والتسليم،  والتعاقد  الــشــراء 
جانب  إلى  الفنية،  والسجلات  والــتتــبــع  التوثيق 
تنظيم صلاحيات التعامل مع المواد والمتعلقات 
عبر ضــوابــط تفويض واضحــــة. ويُُستكمل ذلك 
بضمان خضوع أي نشاط ذي حساسية تنظيمية 
لــضــوابــط الترخـــيـــص والامــتــثــال والــتــفــتيــش وفــق 
ــتـــمـــاد آلـــيـــات  ــتـــمـــدة، مــــع اعـ الأطــــــر الـــوطـــنـــيـــة المـــعـ
تـــدقـــيـــق دوري ومــــراجــــعــــات امـــتـــثـــال تـــستـــنـــد إلى 
منهجيات المخاطر، وتفعيل مسارات الإبلاغ عن 
أو المؤشرات غير الاعتيادية وإحالتها  المخالفات 
للجــــهــــات المــخــتــصــة، بــمــا يـــعـــزز تكـــامـــل التــشــريــع 
والتنظيم والإنــفــاذ في نقطة المنشأ قبل انتقال 

المخاطر إلى مسارات التداول والنقل والتمويل.
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ــــل  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ــاء والحـــــــــــيـــــــــــازة والـ مـــــــــســـــــــارات الاقـــــــتـــــــنـــــ
والاستخدام

ــازة والـــتـــحـــويـــل  ــ ــيــ ــ ــــارات الاقــــتــــنــــاء والحــ تــمــثــل مـــــسـ
ــتـــخـــدام جـــوهـــر الـــضـــوابـــط الــداخــلــيــة التي  والاسـ
تــشكــل  إذ   ،)2004(  1540 ــــرار  ــقـ ــ الـ يـــستهـــدفـــهـــا 
ــتـــقـــاء بين “الحــــظــــر والـــتـــجـــريـــم” وبين  نــقــطــة الالـ
“المـــنـــع التــــشــــغــــيلي” على أرض الــــواقــــع، وهــــو ما 
ــهـــــات الـــرقـــابـــيـــة  ــ ــا بين الجـ ــيـــقًًـ  وثـ

الًا
ــــقـــــت�ضي تكـــــــــام يـ

المتخصصة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة النووية 
ــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــئــــة الـ ــيــ ــهــ والإشـــــعـــــاعـــــيـــــة، والــ
اتفاقيات  لتنفيذ  الوطنية  والهيئة  العسكرية، 
حظر الأسلحــة الكيميائية والبيولوجية. ويقترن 
هــذا الــتكــامــل عمليًًا بــإحكــام منظومات الحصر 
والتسجــيــل والتتبع عبر قــواعــد بيانات مرجعية 
مـــحـــدثـــة، وتــطــبــيــق تــصنــيــفــات حــســاســيــة المــــواد 
ــــط  ــلـــــة، وربــ ــ الـــــصـ ــقــــات ذات  ــلــ ــعــ ــتــ والمـــــــصـــــــادر والمــ
ذلــــك بــضــوابــط الـــوصـــول والــتــحــقــق مـــن الــهــويــة 
وتــفــويــض الــصلاحــيــات، وسلسلة حــيــازة موثقة 
تحدد مسؤوليات الاســتلام والتسليم والتخزين 

والتشغيل.

كــــمــــا يــــرتــــبــــط ضــــبــــط هــــــــذه المــــــــســــــــارات بــضــبــط 
ــا،  ــ ــــدودهـ التراخــــــيــــــص وشــــــــروط الاســــتــــخــــدام وحـ
ــتـــحـــقـــق مـــــن الـــــغـــــرض المـــــشـــــروع،  بــــمــــا يـــشـــمـــل الـ
والاشتراطـــــــات الــفــنــيــة لــلــمــوقــع وبيــئــة التــشــغــيــل، 
ــايــــة الماديـــــــــة، وخــطــط  ومــتــطــلــبــات الأمــــــن والحــــمــ
الطوارئ والاستجابة، وإجراءات النقل الداخلي 
والمناولة، مع تفعيل التفتيش والتحقق الدوري 
والمفاجئ عند الحاجة، وإجراء مطابقة منتظمة 
وإدارة  الــفــعــلــيــة،  ــــودات  ــــوجــ والمــ السجلات  بين 
المــخــزون غير المــســتــخــدم والمـــصـــادر غير المشغلة 
ــبـــات تــمــنــع تــــراكــــم المـــخـــاطـــر أو خــــروج  وفـــــق تـــرتيـ
المـــــواد عـــن الـــرقـــابـــة. ويُُــســتــكــمــل ذلــــك عبر إدارة 
البلاغات عن الفقد أو السرقة أو العبث أو أي 
انـــحـــرافـــات تــشــغــيــلــيــة بـــصـــورة فـــوريـــة ومــنــظــمــة، 
وربطها بإجراءات الاستجابة والتحقيق وحفظ 
الأدلة، بما يضمن أن أي تحويل أو تغيير في حالة 
المـــــواد أو المــتــعــلــقــات لا يــتــم إلا ضــمــن مــســارات 
نظامية واضحة، مُُسبقة الضبط، قابلة للتتبع 
والتدقيق، وتستوعب إجراءات تعليق أو سحب 

الترخيص واتخاذ الجزاءات عند الاقتضاء.
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مسارات النقل وسلاسل الإمداد والمنافذ

تتسع دائرة الجهات المعنية بمسار النقل لتشمل 
ــــات الـــرقـــابـــيـــة— الجـــهـــات  ــهـ ــ —إلى جـــانـــب الجـ
التنفيذية المختصة بسلاسل الإمــداد والمنافذ، 
وفي مــقــدمتهــا هيئة الــزكـاـة والضريبة والجــمــارك 
وهــيــئــة الـــــــطيران المـــدنـــي والــهــيــئــة الــعــامــة للنقل 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوانـــئ، بـــمـــا يــضــمــن الـــربـــط 
ــابـــة على الحـــركـــة  بين “الـــرقـــابـــة الــفــنــيــة” و“الـــرقـ
ــقــــل” ضــــمــــن مـــســـار  ــنــ ــــط الــ ــائــ ــ عبر الحـــــــــــدود ووســ
واحـــد يــحــد مــن مــخــاطــر الــتــحــويــل أو الإخـــفـــاء أو 
العبور غير المــشــروع. ويتحقق ذلــك عبر تطبيق 
مــنهجــيــات إدارة المخاطر في المــنــافــذ، بما يشمل 
تصنيف الشحــنــات والمــــواد ذات الحساسية أو 
ــتـــخـــدام المــــــــزدوج، ورفـــــع مــســتــوى الــتــدقــيــق  الاسـ
على مـــعـــاملات الــعــبــور والشحـــــن الــعــابــر وإعــــادة 
التصدير، والتحقق من الوثائق وبيانات الشحن 
وسلاســـل الــتــوريــد، ومراجعة الجــهــات المتعاملة 
)وكلاء الشحــن/وكلاء التخليص/الناقلين( وفق 

متطلبات الامتثال.

ــيــــد إجـــــــــــراءات  ــار تــــوحــ ــ ــــســ ــا يــــــقــــــت�ضي هـــــــذا المــ كــــمــ
ــالــــة، وربــطــهــا  ــــز والإحــ الاشتـــبـــاه والــتــحــقــق والحجــ
بــمــســارات واضحـــة للتنسيق وتــبــادل المعلومات 
بين الجـــهـــات ذات الـــعلاقـــة، بــمــا يضمن سرعة 
ــقــــرار واتـــســـاقـــه عبر المـــنـــافـــذ المــخــتــلــفــة.  اتـــخـــاذ الــ
ويُُستكمل ذلك بدعم قدرات الكشف والمراقبة، 
بما في ذلك إجراءات التعامل مع المؤشرات غير 
الاعـــتـــيـــاديـــة والإنــــــــــذارات ذات الـــصـــلـــة، وإحكـــــام 
سلسلة الحيازة أثناء النقل عبر متطلبات التتبع 
والتوثيق وتحديد المسؤوليات في نقاط التسليم 
والاستلام، إلى جانب ضبط متطلبات التصاريح 
والقيود المفروضة على الشحــنــات أو الخدمات 
المرتبطة عند الاقتضاء )مثل النقل والخدمات 
اللوجستية ذات الصلة(. وتــؤدي هذه العناصر 
 إلى تــعــزيــز مــنــع الاتــــجــــار غير المـــشـــروع 

ً
مــجــتــمــعــةً

والـــســـمـــســـرة وردعـــهـــمـــا وفــــق مــتــطــلــبــات الـــقـــرار، 
وتقليل الفجوات التشغيلية التي قد تنشأ عند 
تقاطع اختصاصات الرقابة والتنفيذ في البيئات 

العابرة للحدود.
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مسارات التمويل والحد من قنوات الدعم غير 
المشروع

مـــســـار الـــتـــمـــويـــل ضـــمـــن مــنــظــومــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
1540 )2004( هــو قــنــاة تــمــكين مــركــزيــة لا تقل 
خــطــورة عــن نقل المـــواد أو تــداولــهــا، نــظــرًًا لكــون 
ستخدم لتيسير الاقتناء، 

ُ
التدفقات المالية قد تُ

أو تغطية كلفة النقل والخدمات اللوجستية، أو 
تمويل الوسطاء والسمسرة، أو شــراء تجهيزات 
تـــمـــكين  مـــــــــزدوج، أو  ــتــــخــــدام  وتـــقـــنـــيـــات ذات اســ
عمليات الإخفاء والتحويل عبر واجهات تجارية. 
ــســنــد مــســؤولــيــات هـــذا المــســار إلى 

ُ
وبـــنـــاءًً عــلــيــه، تُ

ــنـــع والــــــــــردع والــتــحــقــيــق  ــالمـ الجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة بـ
 في وزارة الــداخــلــيــة 

ً
والمـــســـاءلـــة المالــــيــــة، مــمــثــلــةً

والــنــيــابــة الــعــامــة ورئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة والــبــنــك 
المـــركـــزي والجــــمــــارك، بــمــا يــضــمــن ربـــط “الــرقــابــة 
بــمــســارات الضبط والتحقيق والادعـــاء  المالــيــة” 

والإنفاذ على نحوٍٍ متسق.

ويقوم هذا المسار على تعزيز القدرة الوطنية على 
كشف التدفقات المالية ذات الصلة بالأنشطة 
المـــحـــظـــورة عبر تــفــعــيــل ضـــوابـــط الامـــتـــثـــال المالي 
وإدارة المــخــاطــر، بــمــا يــشــمــل إجــــــراءات الــعــنــايــة 
الــواجــبــة والتحقق مــن الأطــــراف ذات الــعلاقــة، 
ورصـــد الأنــمــاط غير الاعــتــيــاديــة في الــتــحــويلات، 
بالشحنات  المرتبطة  المخاطر  مــؤشــرات  وتحليل 
عــالــيــة الحــســاســيــة أو الخــــدمــــات المــرتــبــطــة بهـــا، 
ــــداد المـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــات  ــــســ ــــارات الــ ــــســ ــــع مــ ــبـ ــ وتتـ
العبور والشحــن العابر وإعــادة التصدير حيثما 
ــيــــق بين  ــا يـــتـــطـــلـــب إحكـــــــــــام الــــتنــــســ يـــنـــطـــبـــق. كــــمــ
 منظمًًا للمعلومات 

الًا
الجهات ذات العلاقة تباد

ا تشغيليًًا بين مخرجات الرصد المالي وبين 
ً
وربطً

إجـــــراءات الجـــمـــارك والمــنــافــذ، بــمــا يــرفــع الــقــدرة 
على اكتـــشـــاف حـــالات الـــتلاعـــب في الـــفـــواتير، أو 
تضخـــيـــم قــيــم الشحـــنـــات أو اســتــخــدام شــركـاـت 

واجهة أو أطراف وسيطة لتجاوز الضوابط.
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ويُُــســتــكــمــل ذلـــك عبر تــحــويــل الاشتـــبـــاه المالي إلى 
ــيـــــة واضحـــــــــــة، تـــشـــمـــل الإحــــالــــة  ــ ــارات إجـــــرائـ ــ ــــســ مــ
ــن 

ّ
ــــة وحــفــظــهــا، بــمــا يــمــكّ والــتــحــقــيــق وجـــمـــع الأدلــ

من بناء قضايا مكتملة الأركاــن عند الاقتضاء، 
وتــفــعــيــل الجــــــــــزاءات الــنــظــامــيــة الملائــــمــــة بـــمـــا في 
ذلك الإجــراءات الجنائية أو المدنية أو الإداريــة، 
بحسب طبيعة المخالفة وسندها النظامي. كما 
يدعم هــذا المسار تكامل الجهود في منع الدعم 
المباشر وغير المباشر للجهات غير الحكومية، عبر 
تــجــفــيــف مــنــافــذ الــتــمــويــل غير المــــشــــروع، ورفـــع 
كــلــفــة الامـــتـــثـــال على المــــخــــالــــفين، وتــقــيــيــد قـــدرة 
الشبكات غير المشروعة على استخدام النظام 
المالي أو الخــــدمــــات المــرتــبــطــة بـــه كــقــنــاة تــمــكين 

لأنشطة محظورة ضمن نطاق القرار.

وتــقــت�ضي طبيعة الــقــرار 1540 )2004( أن يُُــدار 
الــتــنــفــيــذ كــمــنــظــومــة وطــنــيــة مترابــــطــــة لا كــجــهــدٍٍ 
مـــــؤس�سي مــنــفــرد، نــظــرًًا لكـــون الـــقـــرار يجمع بين 
التزامــات الحظر والتجريم وبين التزامــات إنشاء 
ــابـــــة على الحـــــــدود  ــ الــــضــــوابــــط الــــداخــــلــــيــــة والـــــرقـ
والـــتـــجـــارة والخــــدمــــات المــرتــبــطــة. ويــســتــلــزم ذلــك 
تــغــطــيــة ســلــســلــة الـــفـــعـــل كــاـمـــلـــة: مــــن الــتــصنــيــع 
ــتـــطـــويـــر ومـــــا يـــتـــصـــل بهــــمــــا مــــن ضـــبـــط بيـــئـــات  والـ
الــعــمــل الحــســاســة والــتــقــنــيــات ذات الاســتــخــدام 
الــــــــــزدوج، مــــــــرورًًا بــــمــــســــارات الاقــــتــــنــــاء والحــــيــــازة 
والتحويل والاســتــخــدام، ومــا تفرضه مــن حصر 
ــبّّــــع وتـــرخـــيـــص وتـــفـــتيـــش ومــطــابــقــة  وتسجــــيــــل وتتــ
إلى   

الًا
ــــو الحـــــــوادث، وصـ ــــات  سجلات وإدارة بلاغـ

ــــداد والمــنــافــذ بما  مـــســـارات الــنــقــل وسلاســــل الإمـ
الوثائق  تتطلبه من إدارة مخاطر والتحقق من 
ــبــــط الــــعــــبــــور والشحـــــــن  ــتــــوريــــد وضــ وسلاســـــــــل الــ
الــعــابــر وإعــــادة الــتــصــديــر، ثــم مــســارات التمويل 
بما تستدعيه مــن امتثال مــالي ورصــد تدفقات 
وتــحــلــيــل مــــؤشــــرات وإجـــــــــراءات إحـــالـــة وتــحــقــيــق 

وجزاءات.

كــمــا تــســتــلــزم هــــذه المــنــظــومــة حــوكــمــة مـــشتركـــة 
ــحــكــم تــقــاطــعــات الاخــتــصــاصــات وتــمــنــع انتقال 

ُ
تُ

التشغيلية، عبر تحديد  الــفــجــوات  المــخــاطــر عبر 
نـــقـــاط تـــمـــاس واضحــــــة بين الجــــهــــات، وإنـــشـــاء/
تـــفـــعـــيـــل نـــــقـــــاط اتــــــصــــــال وطــــنــــيــــة ولجــــــــان/فــــــــرق 
مـــشتركـــة دائـــمـــة، واعــتــمــاد قــنــوات اتــصــال آمنة 

ــلـــــومـــــات وفــــــــق ضــــــوابــــــط تـــصنـــيـــف  ــ ــــعـ ــــادل المـ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
وسرية. ويتصل بذلك توحيد إجراءات الاشتباه 
ــالـــة والــتــحــقــيــق وحفظ  والــتــحــقــق والحجـــــز والإحـ
الأدلـــــــة وســلــســلــة الحـــــيـــــازة، واعـــتـــمـــاد إجـــــــراءات 
تشغيل قياسية مشتركة )SOPs( تدعم الاتساق 
في التطبيق وتقلل التباين بين المنافذ والجهات.

يــقــت�ضي تعزيز قابلية  الــقــانــونــي،  وعلى المستوى 
ــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة،  الإنــــفــــاذ مــــواءمــــة الأطـــــر الجـــزائـ
بــحــيــث يــشــمــل نـــطـــاق الـــتـــجـــريـــم صـــــور الـــتـــورط 
بـــمـــا في ذلـــــك المـــحـــاولـــة  ــبـــاشـــر وغير المــــبــــاشــــر،  المـ
والـــــشـــــروع والمــــســــاعــــدة والـــتـــمـــويـــل والــــوســــاطــــة/
ــمـــســـرة ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــة غير المــــلــــمــــوس، مــع  الـــسـ
مـــراعـــاة مــســؤولــيــة الأشخـــــاص الاعـــتـــبـــاريين عند 
ــــام قـــواعـــد الــولايــة  الاقـــتـــضـــاء. كــمــا يــتــطــلــب إحكـ
الــقــضــائــيــة )الإقــلــيــمــيــة/الشخــصــيــة/الحــمــائــيــة( 
وآلـــيـــات الــتــعــاون الــقــضــائــي في الــقــضــايــا الــعــابــرة 
للحدود، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة 
وتــســلــيــم المـــطـــلـــوبين وتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات، وربـــط 
الـــضـــوابـــط بــعــقــوبــات قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ )جــنــائــيــة/
مــدنــيــة/إداريــة( وفــق تــدرج واضح يضمن الــردع 
ــانــــب مـــــواءمـــــة المــــصــــطلحــــات  والامـــــتـــــثـــــال، إلى جــ
الحكومية،  )الجهات غير  التشغيلية  والتعاريف 
ــــواد ذات الــصــلــة، وســـائـــط الإيـــصـــال، السلع  المـ
ــتــــخــــدام الـــــــــزدوج( بـــمـــا يــمــنــع تـــضـــارب  ذات الاســ

التفسير ويضمن اتساق التطبيق بين الجهات.

وعلى المــســتــوى التــشــغــيلي، يُُــعــزز نهج قــائــم على 
المخاطر —مــن خلال تصنيف المـــواد والمــصــادر 
مـــبني على المخاطر  والشحــنــات وتطبيق تفتيش 
بدل التفتيش العشوائي— قدرة المنظومة على 
توجيه المـــوارد نحو الأولــويــات الأعلى حساسية. 
كـــمـــا تــتــطــلــب فـــاعـــلـــيـــة الـــضـــبـــط إحكــــــــام حــمــايــة 
البيانات وأمن المعلومات، عبر ضوابط الوصول 
وتــصنــيــف المــعــلــومــات، وسجلات الــنــفــاذ، ومــنــع 
ــانـــات المـــــواقـــــع والمـــــخـــــزون ومــــســــارات  ــيـ تـــســـريـــب بـ
الــنــقــل، بــوصــفــهــا عــنــاصــر مـــؤثـــرة في أمــــن المــــواد 

وسلامة التنفيذ.
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ــســتــكــمــل عــنــاصــر الــقــيــاس والــضــبــط بــقــواعــد 
ُ
وتُ

موحدة لسلسلة الحيازة وحفظ الأدلــة، تشمل 
إجــراءات التوثيق وأخــذ العينات عند الحاجة، 
وحفظ الأدلــة الرقمية والورقية وأطــر مشاركة 
ــــات المـــخـــتـــصـــة. كـــمـــا تــدعــم  ــهـ ــ ــانـــات بين الجـ ــيـ ــبـ الـ
مــســارات الاستجابة للحـــوادث فاعلية المنع عبر 
قــنــوات بلاغ مــوحــدة، وتــحــديــد “الجــهــة الــقــائــدة 
ــــات تنـــســـيـــق وتــــمــــاريــــن جــاهــزيــة  ــيـ ــ للحـــــــــــادث”، وآلـ
ــــرار  ــــقـ ــــة اتـــــخـــــاذ الـ ــــرعـ مـــــــشتركـــــــة، بــــمــــا يـــضـــمـــن سـ

واتساقه، وتقليل أثر الحوادث عند وقوعها.

وفي جانب الرقابة على التجارة، تتعزز المنظومة 
عبر تــطــويــر قـــوائـــم رقـــابـــة وطــنــيــة وربــطــهــا بنظم 
الترخــيــص والتخليص وتحديثها دوريًًـــا، وتفعيل 
آلــيــة مــنــع شــامــلــة عــنــد ظــهــور مـــؤشـــرات خــطــر(، 
ــتــــخــــدام أو الــتــحــايــل  بـــمـــا يـــحـــد مــــن إســـــــاءة الاســ
عبر أطـــراف وسيطة أو نقل تقنية غير ملموس 
ترجــــم هــذه المنظومة إلى 

ُ
أو خــدمــات مرتبطة. وتُ

تشغيل فــعلي من خلال مصفوفة مسؤوليات،  
تحدد بوضوح من يقود ومن يشارك ومن يعتمد 

ومن يُُبلغ لكل مسار من مسارات 1540.

وتــتــحــقــق اســتــدامــة الــتــنــفــيــذ عبر دورة تــحــسين 
مستمر، تشمل مراجعات داخلية وتدقيق امتثال 
والمصفوفات  التقارير  وتحديث  أداء  ومــؤشــرات 
وخــطــط الــعــمــل، بما يضمن الــتــفــسير المـــؤس�سي 
المــــوحّّــــد، ويـــرفـــع قــابــلــيــة الــتــدقــيــق، ويــضــمــن أن 
قابلة  إلى ممارسة  تتحول  القانونية  الالتزامــــات 
للقياس والتحسين، وتحد من فرص الاستغلال 
غير المـــشـــروع لــلــمــواد أو الــتــقــنــيــات أو الخــدمــات 

ذات الصلة.

الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الالتزامات الأساسية لقرار 
مجلس الأمن 1540

التطويرالتصنيع
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الحيازةالإقتناء

النقل

التمويل

الاستخدامالتحويل
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ــة بتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن  ــة الدائمــة المعني ــة الوطني اللجن
الصــادرة وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

نشئت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتطبيق 
ُ
أُ

قــرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل 
ــثــــاق الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــمـــوجـــب  ــيــ الــــســــابــــع مـــــن مــ
وتـــــاريـــــخ   )7753( رقــــــــم  الـــــــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  قـــــــــرار 
1427/10/29هــــــــــــ، بــعــضــويــة )17( جــهــة عــضــو. 
كــمــا صـــدر الأمــــر الــســامــي رقـــم )10130( وتــاريــخ 
1439/03/01هــــــــــــــــ مــتــضــمــنًًــا تــنــظــيــم آلـــيـــة عــمــل 

اللجنة، على النحو التالي:

• ستثنــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــــــرارات مجلـــــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــــــــــــن 	
ُ
ت

1267)1999(و1989)2011(و2253)2015(
و1988)2011( و1373)2001( مـــن متابعـــــــــــــــــــة 

اللجنـــــــــــــــــــــــة.

• عنى اللجنة بشكلٍ عام بدراسة الموضوعات 	
ُ
ت

ــــن  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــطـــبـــيـــق قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
الـــــصـــــادرة وفـــــق الـــفـــصـــل الـــســـابـــع، ومــتــابــعــة 
ــتـــوى الــــوطــــنــــي، وتــقــديــم  تــنــفــيــذهــا عـــلـــى المـــسـ
الــتــقــاريــر لمــجــلــس الأمــــن عـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
اتخذتها المملكة العربية السعودية لتطبيق 

تلك القرارات.
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مهــام اللجنــة الوطنيــة الدائمــة المعنيــة بتطبيــق قــرارات مجلــس 
الأمــن الصــادرة وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

• دراسة ومتابعة تنفيذ جميع قــرارات مجلس 	
ــابـــع  ــــي تـــــصـــــدر وفـــــــق الــــفــــصــــل الـــسـ ــتـ ــ الأمـــــــــن الـ
مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة مــن قــبــل الــجــهــات 
المعنية داخل المملكة، بما في ذلك القرارات 
المتعلقة بمنع انتشار التسلح، وتهديد السلم 

والأمن العالميين.

• التواصل مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن 	
بكل ما يتعلق بتلك القرارات.

• متابعة إجــــراءات تنفيذ العقوبات المتعلقة 	
ــــراءات تنفيذ  بتجميد الأمـــــوال، ومــتــابــعــة إجـ
ــابــــات المــــجــــمــــدة،  إيــــــــــداع الأمـــــــــــوال فـــــي الــــحــــســ
ــــوال  ــ ومـــتـــابـــعـــة إجــــــــــراءات تــنــفــيــذ إتــــاحــــة الأمـ
أو تــســريــح بــعــض الأمــــــوال المـــجـــمـــدة، كــذلــك 
ــاء الــتــعــلــيــمــات بـــتـــعـــديـــل تـــدبـــيـــر تــجــمــيــد  إعــــطــ
 تلقي طلبات التظلم 

ً
معين أو رفــعــه، وأيــضــا

مـــن الأشــــخــــاص أو الـــكـــيـــانـــات المـــدرجـــيـــن من 
قبل لجنة العقوبات، من أجل رفع أسمائهم 

من قائمة العقوبات . 

• ــائــــج تـــنـــفـــيـــذ الــــــــقــــــــرارات وتـــحـــديـــد 	 ــتــ دراســـــــــــة نــ
الـــتـــبـــعـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــطــبــيــقــهــا، ودراســــــة 
حـــــالات ) الأطـــــــراف حــســنــي الــنــيــة والـــحـــالات 
القانونية والإنــســانــيــة ( المــنــصــوص عليها في 
) آلية تطبيق قــرارات مجلس الأمن المتعلقة 
بمنع انتشار أسلحة التدمير الشامل وتمويله 
( الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 10130 

وتاريخ 1439/3/1هـ.

• الرفع للمقام السامي بتقارير دوريــة سنوية 	
أو عــنــد الـــحـــاجـــة عـــن أعـــمـــال الــلــجــنــة، وعــن 

امتثال المملكة لتلك القرارات.

• نسيق وتنفيذ الإجراءات والأنشطة الوطنية 	
ــثــــال لــــقــــرارات  ــتــ الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق الامــ
مــجــلــس الأمــــن الــتــي تــصــدر بــمــوجــب الفصل 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

•  تنظيم أو المشاركة في تنظيم فعاليات عامة 	
أو خاصة )لــقــاءات/ ورش عمل/ مؤتمرات/ 
زيـــــارات( محلية أو دولـــيـــة، للتعريف بجهود 
ــــال اخــــتــــصــــاصــــات الـــلـــجـــنـــة  ــــجـ المـــمـــلـــكـــة فـــــي مـ

والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
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دور المملكــة فــي الوفــاء بالتزامــات القــرار 1540 فــي المجــال 
والإشــعاعي النــووي 

تــشكــل التزامـــــــات المــمــلــكــة بــمــوجــب قــــرار مجلس 
الأمن 1540 )2004( إطارًًا نظاميًًا ملزمًًا، يقت�ضي 
بناء منظومة وطنية متكاملة تمنع وصول أسلحة 
الــتــدمير الــشــامــل ومــوادهــا ووســائــل إيصالها إلى 
الجهات غير الحكومية، عبر حزمة مترابطة من 
التدابير التشريعية والتنظيمية والتشغيلية التي 
تشمل التجريم، والضوابط الداخلية، وضوابط 
الحدود والتجارة والخدمات المرتبطة. ويقت�ضي 
ترجــــــم الالتزامـــــــــات الـــدولـــيـــة إلى 

ُ
هــــذا الإطـــــار أن تُ

تــرتيــبــات وطنية قابلة للإنــفــاذ والــتــحــقــق، ترتكز 
على وضــوح الــولايــة المؤسسية، واتــســاق الأدوار 
ــدار 

ُ
تُ بين الجــهــات، وتــوافــر أدوات رقابية فعّّالة 

وفـــق نهج قــائــم على المــخــاطــر، بــمــا يــضــمــن منع 
ــــتيـــــسير قــبــل وقـــــوع الخــــطــــر، وتــعــزيــز  الإتــــاحــــة والـ

القدرة على الكشف والاستجابة عند الحاجة.

ــا مــن طبيعة المــجــال الــنــووي والإشــعــاعي 
ً
انــطلاقً

 
ً
—بوصفه من أكثر مجالات الالتزام حساسةًي
وتــعــقــيــدًًا مـــن حــيــث دورة حــيــاة المــــــواد، وتــعــدد 
نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع سلاســـــل الإمـــــــداد والمـــنـــافـــذ، 
تتجسد  والقانونية—  الفنية  الأبــعــاد  وتــداخــل 
ــــذه الالتزامـــــــــــــات في بــنــاء  ــ ــــاء بهـ ــــوفـ ــيـــات الـ مـــســـؤولـ
النووية  إطــار رقابي وطني يحكم الاستخدامات 
النووية  المـــواد  ويضبط  السلمية،  والإشــعــاعــيــة 
ــلــــقــــات ذات الـــصـــلـــة  ــتــــعــ والمـــــــصـــــــادر المــــشــــعــــة والمــ
ضمن مــســارات ترخيص وتفتيش وإنــفــاذ قابلة 

للتدقيق. ويُُعد وجود جهة رقابية مستقلة ذات 
ولايــة واضحــة وصلاحيات كافية عنصرًًا حاكمًًا 
ــــؤس�سي  في هــــذا الـــبـــنـــاء، بــمــا يــضــمــن الــفــصــل المــ
بين الــــرقــــابــــة والتــــشــــغــــيــــل، ويـــــعـــــزز مـــوضـــوعـــيـــة 
القرار الرقابي، ويرفع موثوقية الامتثال الوطني 

وقابليته للقياس والمتابعة.

وفي هـــذا الــســيــاق، يستعرض هـــذا الــقــســم دور 
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ضمن الإطار 
الـــوطني لتنفيذ الــقــرار 1540 في نطاق الأسلحــة 
النووية والمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، 
مــن خلال عــــرضٍٍ  يــربــط بين الأســــاس النظامي 
والــولايــة الــرقــابــيــة، وبين الإطـــار الــرقــابــي الــنــووي 
ــــاعي الــــــــوطني، ثـــم آلـــيـــات تكـــامـــل الأدوار  ــعـ ــ والإشـ
التي  التــشــغــيــلــيــة  إلى الأدوات   

الًا
الــوطــنــيــة، وصـــــو

تنفذها الهيئة بالتكامل مع الجهات الشريكة في 
مسارات الحصر والترخيص والتفتيش والإنفاذ، 
ــــتيراد  وأمـــن الــنــقــل والمــنــافــذ، والــرقــابــة على الاسـ
ــائـــــي  ــ ــتـــخـــدم النهـ ــتـــحـــقـــق مـــــن المـــسـ والــــتــــصــــديــــر والـ
والــغــايــة مــن الاســتــخــدام. وســيــجــري تــنــاول هــذه 
الــعــنــاصــر وفـــق تسلسل يضمن وضـــوح الــعلاقــة 
يُُظهر  وبــمــا  و“الأثـــــــر”،  و“الأداة”  “الالتزام”  بين 
كيف تتحول متطلبات القرار إلى ممارسة وطنية 

متماسكة قابلة للتحسين المستمر.
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الأســاس النظامــي والولايــة الرقابيــة والاســتقلال المؤسســي 
لهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية

صــدر تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
وتـــــاريـــــخ   )334( رقــــــــم  الــــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  بــــــقــــــرار 
1439/6/25هـ ) الموافق 2018/3/12م. ونصّّت 
تتمتع  الــهــيــئــة  أن  الــتــنــظــيــم على  مـــن   )2( المادة 
ــبــــاريــــة الــــعــــامــــة والاســـــتـــــقلال  ــتــ بــــالشخــــصــــيــــة الاعــ
 برئيس مجلس 

ً
المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً

الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، 
ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.

كــمــا حــــدّّدت المادة )3( هـــدف الهيئة في تنظيم 
الأنـــشـــطـــة والمــــمــــارســــات والمـــــرافـــــق التي تــنــطــوي 
على الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
والإشـــعـــاعـــات المــؤيــنــة، ومــراقــبــة وضــمــان الأمـــان 
والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، 
ــــة مــــــن أي تـــعـــرض  ــئــ ــ ــبيــ ــ وحـــــمـــــايـــــة الإنـــــــســـــــان والــ
إشــــعــــاعي فــــــعلي أو مــحــتــمــل، وتــنــفــيــذ التزامــــــــات 
المــمــلــكــة بــمــوجــب المــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات ذات 
الصلة باختصاصها؛ وأسندت إلى الهيئة المهام 

والاختصاصات الآتية:

	1 وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة .
على الأنشطة والممارسات والمرافق.

	2 ــــة بـــــــالأمـــــــان والأمــــــــن . ــــاصـ ــخـ ــ وضــــــــع الـــــلـــــوائـــــح الـ
والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.

	3 ــــراد وتــــــــــداول المــــــواد . ــيـ ــ ــتـ ــ ــبــــة تـــصـــديـــر واسـ مــــراقــ
النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.

	4 وضــــع المــتــطــلــبــات الـــازمـــة لــلــتــأهــب لــلــطــوارئ .
النووية والإشعاعية.

	5 الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات .
والمرافق التي تدخل في اختصاصها.

	6 التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة..

	7 الـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــهــيــئــات .
ــــرى، والمــنــظــمــات الــدولــيــة  ــــدول الأخــ المــمــاثــلــة فـــي الـ

فيما يتعلق باختصاصاتها.

	8 تـــمـــثـــيـــل المـــمـــلـــكـــة أمـــــــام الــــوكــــالــــة والمـــنـــظـــمـــات .
الدولية ذات الصلة بنشاطها.

	9 أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية .
الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين، مع 
إمكانية الاستعانة بمن تــراه للمساعدة في بعض 

الأعمال.
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كما أوضحت المادة)8( من التنظيم أن الهيئة هي 
نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات 
بــاخــتــصــاصــاتهــا التي  والمــــعــــاهــــدات ذات الــصــلــة 
 فيه. ويتصل هــذا التنظيم 

ً
تكــون المملكة طــرفــاً

ـــة لـــلـــقـــانـــون  ــيـ ـــاســ ــيـــة الأسـ ــبنـ ــالـ ــرًًا بـ ــاشــ ــبــ  مــ
الًا

اتـــــصـــــا
الــــنــــووي الــــــــوطني، إذ حـــــوّّل نـــظـــام الـــرقـــابـــة على 
الاســــتــــخــــدامــــات الـــنـــوويـــة والإشـــعـــاعـــيـــة المـــبـــادئ 
نـــظـــامـــيـــة ذات  لـــلـــرقـــابـــة إلى التزامــــــــــــــات  ــامــــة  ــعــ الــ
بــمــوجبهــا وضــع  يُُــنــاط بالهيئة  تــنــفــيــذيــة،  طبيعة 
الأطــر التنظيمية اللازمـــة وضمان إنفاذها. ومن 
أبــرز هــذه الالتزامـــات: إصــدار اللوائح والــقــرارات 
المــنــظــمــة لمتطلبات أمـــان الأنــشــطــة والمــمــارســات 
ــــق الخـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابـــة، واعـــتـــمـــاد لـــوائـــح  ــــرافـ والمـ
أمن المواد النووية والمواد المشعّّة وأمن المرافق 
بــالــتنــســيــق مـــع الجـــهـــات الأمــنــيــة المــخــتــصــة وفــق 
حدود الاختصاص، وإنشاء وإدارة نظام محاسبي 
ــــواد الــنــوويــة ومـــراقـــبتهـــا والــتــحــقــق من  لحــصــر المـ
سلامة تداولها. وتشمل الالتزامــات كذلك وضع 
التحقق ذات  وآليات  النووية  الضمانات  لوائح 
الـــصـــلـــة، بــمــا يــضــمــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــضــمــانــات 
ــــفت�شي الـــوكــاـلـــة الــدولــيــة  ــ ــــول مـ ــــسير مـــهـــام دخـ ــ وتيـ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة وفـــق الإجـــــــراءات المــعــتــمــدة، إلى 
جانب تنظيم متطلبات ومنح الترخيص لتصدير 
أو اســــتيراد أو تـــداول المـــواد الــنــوويــة ومتعلقاتها 
والمــواد المشعّّة ومكــوّّنــات المرافق، وكذلك وضع 
الــــلــــوائــــح المـــنـــظـــمـــة للأمــــــــان والأمــــــــن والـــضـــمـــانـــات 
نـــقـــل المــــــــواد، وإدراج مــتــطــلــبــات الــتــأهــب  ــنــــاء  أثــ
والاستجابة للطوارئ ضمن الشروط التنظيمية 
ــيـــــص وتـــــجـــــديـــــده، بــــمــــا يـــكـــفـــل الجــــاهــــزيــــة  ــ ــلترخـ ــ لـ
المسبقة والاستجابة الفعّّالة للحوادث المحتملة.

هـــذا الإطـــار  ينعكس  التطبيقية،  الــنــاحــيــة  ومـــن 
الــنــظــامــي في نـــمـــوذج عــمــل رقـــابـــي مـــتـــدرّّج يــدمــج 
بين “هـــنـــدســـة الــعــمــلــيــات الـــرقـــابـــيـــة” ووظــائــفــهــا 
الأساسية، حيث تقوم الهيئة بالإشراف الرقابي 
على المنـــشـــآت الــنــوويــة والمـــمـــارســـات الإشــعــاعــيــة 
عبر وظائف تشمل تطوير اللوائح والإرشـــادات، 
والترخيص، ومراجعة وتقييم طلبات الترخيص، 
ــــأهـــــب والاســــتــــجــــابــــة  ــتـ ــ ــيـــــدانـــــي، والـ ــفــــتيــــش المـــ ــتــ والــ
ــتــــواصــــل الــــفــــعّّــــال، ثــــم الإشــــــراف  لــــلــــطــــوارئ، والــ
الــــرقــــابــــي لـــضـــمـــان استــــيــــفــــاء مـــتـــطـــلـــبـــات الأمــــــان 
والأمـــن. كما تــوضح آلية التفتيش )المعلن وغير 
المعلن وتفتيش مراحل الترخيص( وآلية الإنفاذ 

بضبط المخالفات وفرض الجزاءات الرقابية. 

ــتـــــقلال في المــــجــــال الـــرقـــابـــي الـــنـــووي  ويُُــــعــــدّّ الاســـ
 ذا طــبــيــعــة نــظــامــيــة، 

ً
والإشــــعــــاعي مــتــطــلــبًًــا إداريــــــاً

لا يــقــتــصــر على تــنــظــيــم الــــعلاقــــة الإداريــــــــــة، بــل 
يهــدف إلى ضمان حياد الجهة الرقابية وإحكــام 
الفصل المؤس�سي بين مهام التنظيم والترخيص 
ــهـــام  مـ مــــــن جـــــهـــــة، وبين  ــــتيـــــش والإنــــــــفــــــــاذ  ــــفـ ــتـ ــ والـ
التــشــغــيــل أو الترويـــــج أو الإشــــراف على التطوير 
الــتــقني من جهة أخــرى. ويُُـــراد بهــذا الفصل منع 
تــعــارض المـــصـــالح، وتــحــصين الــقــرار الــرقــابــي من 
أي اعتبارات غير فنية، وضمان أن تكون قرارات 
الــهــيــئــة —في مــنــح التراخــــيــــص أو تــجــديــدهــا أو 
الــتــفــتيــش  إلــــغــــائهــــا، وفي إجــــــــــراءات  تــعــلــيــقــهــا أو 
والمتابعة والجزاءات— مؤسسة على متطلبات 
ــــن والـــضـــمـــانـــات واعـــتـــبـــارات حــمــايــة  ــــان والأمــ الأمــ

الإنسان والبيئة.
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ــبــــدأ بــمــنــظــومــة مــــن الـــضـــوابـــط  ــــذا المــ ويـــرتـــبـــط هـ
التنظيمية الحاكمة للعمل الرقابي، من أبرزها 
اعتماد النهج المتدرج بحسب مستوى المخاطر، 
وتــطــبــيــق الـــدفـــاع في الــعــمــق، وتــعــزيــز الشفافية 
ــيـــخ ثـــقـــافـــة الأمـــــان  ــتــــاح الـــــــــــؤس�سي، وتـــرسـ ــفــ والانــ
والأمــــــــن، واتــــبــــاع الـــتـــحـــسين المــســتــمــر في تــطــويــر 
المرتكزات  والعمليات. وتنعكس هذه  المتطلبات 
في بـــنـــاء الـــســـيـــاســـات والأنــــظــــمــــة والــــلــــوائــــح، وفي 
تــحــديــد اخــتــصــاصــات الــهــيــئــة وآلـــيـــات مــمــارستهــا 
لصلاحياتها الرقابية بما يضمن اتساق التطبيق 

وقابلية التحقق.

 قــانــونــيًًــا 
ً
كــمــا يترسخ الاســـتـــقلال بــاعــتــبــاره مـــبـــدأً

في ضــوء الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمان 
الــنــووي، التي تـــشترط قيام الــدولــة بــإطــار رقابي 
مــســتــقــل مـــدعـــوم بــمــنــظــومــة تــراخــيــص وتــفــتيــش 
ـــص لهم 

ّ
وإنـــفـــاذ فــعّّــالــة، وبــقــاعــدة تحميل المـــرخّ

المسؤولية الأساسية عن الأمان، على أن تضطلع 
الجهة الرقابية بوظيفة التحقق والرقابة وفرض 
يجعل  بما  التصحيحية عند الإخلال،  الــتــدابير 
الــرقــابــة قــائــمــة على المــســاءلــة والامــتــثــال لا على 

التشغيل أو الترويج.

ــعــــــاعي، تـــتـــحـــول هـــذه  وفي الـــشـــق الــــنــــووي والإشــــ
الالتزامات الدولية إلى التزامات تنفيذية محددة 
داخل البيئة الوطنية لا يمكن قياسها أو تحديثها 
إلا عبر جهة رقابية مختصة، تمتلك صلاحيات 
ــــــص والـــتـــفـــتيـــش  ــيـ ــ ــ مــكــتــمــلــة في الـــتـــنـــظـــيـــم والترخـ
والإنفاذ، وقادرة على إنتاج “أدلة امتثال” قابلة 
لــلــتــحــقــق. وتــتــجــســد هـــذه الــوظــيــفــة في منظومة 
مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بــتــحــديــد الأنـــشـــطـــة والمـــمـــارســـات 
للترخيص والتقييد، وإخضاع حيازة  الخاضعة 
المــواد النووية والمــواد المشعة وتداولها وضبطها 
الرقابة  تطبيق  ثــم  واضحــــة،  نظامية  لمتطلبات 
عبر الــتــفــتيــش والــتــحــقــق وإجــــــراءات الــتصحــيــح، 
مرورًًا بإحكام متطلبات الأمن والحماية المادية، 
ونظم المحاسبة والسيطرة على المواد، وضوابط 
ــاءًً بــربــط حــركــة المـــواد ذات الصلة  ــ الــنــقــل، وانتهـ
عبر الحــــــــــدود بــــضــــوابــــط الاســـــــــــــتيراد والـــتـــصـــديـــر 
والــعــبــور وإعـــادة الشحـــن، مــع تفعيل الجـــزاءات 
عند الإخلال. وهذه السلسلة التنفيذية هي التي 
يطلبها القرار 1540 عمليًًا عندما يشترط “تدابير 
ــعّّـــالـــة” تــمــنــع الإتــــاحــــة والــــوصــــول غير  داخـــلـــيـــة فـ
المــشــروع، وتقطع مــســارات الانــحــراف والتهــريــب 

والتمكين.
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الإطار الرقابي النووي والإشعاعي الوطني

ــــاعي  ــ ــعـ ــ ــ ــــووي والإشـ ــ ــنـ ــ ــ ــــل الإطـــــــــــار الـــــرقـــــابـــــي الـ ــ
ّ
ــــشكّ يــ

وتشغيلية  وتنظيمية  قانونية   
ً
منظومةً الــــوطني 

مــــتكــــامــــلــــة، تـــأســـســـت على مـــرجـــعـــيـــات ســـيـــاديـــة 
ــدّّد الـــتـــوجـــهـــات والــــثــــوابــــت الحـــاكـــمـــة،  ــ ــــحـ ـ

ُ
عـــلـــيـــا تُ

ترجــــــــم إلى قــــواعــــد نــظــامــيــة مـــلـــزمـــة وآلـــيـــات 
ُ
ثــــم تُ

تـــنـــفـــيـــذيـــة قـــابـــلـــة للإنـــــفـــــاذ والــــتــــحــــقــــق. وفي هـــذا 
ـــعـــد الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة الـــصـــادرة 

ُ
الـــســـيـــاق، تُ

ــــرارات مــجــلــس الـــــــــوزراء الإطـــــــار الأعلى الــــذي  ــقـ ــ بـ
ـــــريعي والـــتـــنـــظـــيمي اللاحــــــق،  ــــشـ ــاء التــ ــنـ ــبـ يــــوجّّــــه الـ
ومــن أبــرزهــا السياسة الوطنية لبرنــامــج الطاقة 
الذرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )333( 
ــــاريـــــخ 1439/6/25هــــــــــــــــ، والـــســـيـــاســـة الــوطــنــيــة  وتـ
بــقــرار مجلس  الــصــادرة  النفايات المشعة  لإدارة 
الــــــــوزراء رقــــم )371( وتــــاريــــخ 1442/07/04هــــــــــــ، 
ــــة المهنية  والــســيــاســة الــوطــنــيــة لــلــسلامــة والصحـ
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )328( وتاريخ 
1442/6/13هـــــــــــــــــــ. وتـــســـتـــكـــمـــل هــــــذه المـــرجـــعـــيـــات 
على المــســتــوى التـــشـــريعي عبر الأنــظــمــة الوطنية 
المــنــظــمــة للاســتــخــدامــات الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، 
وفي مــقــدمتهــا نــظــام الــرقــابــة على الاســتــخــدامــات 
الـــنـــوويـــة والإشــعــاعــيــة الـــصـــادر بـــالمـــرســـوم المــلكــي 
المـــوافـــق  1439/7/25هــــــــــــــــ  ــــخ  ــــاريـ وتـ رقـــــم )م/82( 
تــنــظــيــم  مـــــن  بـــــه  يــــرتــــبــــط  ومـــــــا  2018/4/10م، 
مؤس�سي من خلال تنظيم هيئة الرقابة النووية 
ــــادر بـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ـــصــ ــ والإشــــعــــاعــــيــــة الـ
المــــوافــــق  1439/6/25هـــــــــــــــــــ  ــــخ  ــاريــ ــ وتــ  )334( رقــــــم 
التنفيذية  اللائـــحـــة  جــانــب  إلى  2018/3/12م، 
لـــنـــظـــام الـــرقـــابـــة المـــعـــتـــمـــدة بــــقــــرار مــجــلــس إدارة 
الهيئة رقم )ق/2022/2/4( وتاريخ 1444/5/7هـ 
انـــتـــقـــال  يـــضـــمـــن  بـــمـــا  2022/12/1م،  ــــق  ــــوافـ المـ
قـــواعـــد  إلى  ــيـــاســـات  الـــسـ مـــســـتـــوى  مــــن  الالتزام 

امتثال تفصيلية قابلة للتطبيق والقياس.

ا من متطلبات قرار مجلس الأمن 1540 
ً
انطلاقً

ــا  ــ ــــاعي—ومـ ــعـ ــ والإشـ ــنـــــووي  ــ الـ شـــقـــه  في   )2004(
يــفــرضــه مـــن تــجــريــم فـــعـــال، وضــــوابــــط داخــلــيــة 
محكمة، وضوابط للحدود والتجارة والخدمات 
المـــرتـــبـــطـــة لمـــنـــع وصــــــول المــــــــواد ذات الـــصـــلـــة إلى 
ــل هذا 

ّ
الجــهــات غير الحكــومــيــة— وعــلــيــه؛ يُُــشكّ

ـــن من 
ّ
ـــمـــكّ

ُ
تُ التي  المــــتــــرّّدج الأداة  الـــــــوطني  الإطــــــار 

ترجمة الالتزامـــــات الــدولــيــة إلى ضــوابــط وطنية 
قابلة للإنفاذ والتحقق.

ــتـــــوى الــــنــــظــــامــــي والــــتــــنــــظــــيمي  يــــتــــفــــرع عــــــن المـــــســـ
ــــووي والإشـــــــعـــــــاعي الــــــــوطني  ــنــ ــ للإطـــــــــار الــــرقــــابــــي الــ
حــزمــة “الـــلـــوائـــح الــفــنــيــة” التي يــصــدرهــا مجلس 
القواعد  ل  ِ

ــحــ�وِّ
ُ
تُ التي  الأداة  ــعــد 

ُ
وتُ الهيئة،  إدارة 

الــوطــنــيــة إلى متطلبات  الــنــظــامــيــة والــســيــاســات 
الأنــشــطــة  على  للتطبيق  قــابــلــة  تفصيلية  فــنــيــة 
ستخدم مرجعًًا موحدًًا 

ُ
والممارسات والمرافق، وتُ

لــلــمــرخــص لــهــم والمـــفتـــشين لــضــمــان الاتـــســـاق في 
الامتثال والتحقق. ويُُسهم هذا البناء في ضبط 
ــــالمـــــواد الـــنـــوويـــة  “ســـلـــســـلـــة الأفـــــعـــــال” المـــرتـــبـــطـــة بـ
والمـــصـــادر المــشــعــة والمــتــعــلــقــات ذات الــصــلــة على 
نحوٍٍ مترّّدج، بما ينسجم مع منطق القرار 1540 
)2004( الذي ألزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية 
وتنظيمية لمنع وصول الجهات غير الحكومية إلى 
أسلحة التدمير الشامل وموّّكناتها وموادها ذات 

الصلة، بما في ذلك المواد النووية والمشعة. 
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ــمـــايـــة  ــــعــــد لائــــحــــة الحـ
ُ
ــمـــن هــــــذه المــــنــــظــــومــــة، تُ ضـ

نــمــوذجًًــا لامــتــداد   )NRRC-R-01( مــن الإشـــعـــاع 
المـــــصـــــدر  ــاة  ــ ــيــ ــ حــ دورة  عبر  الــــــرقــــــابــــــي  ــبـــــط  ــ الـــــضـ
خضع طيفًًا واسعًًا من الأفعال 

ُ
الإشــعــاعي، إذ تُ

لـــلـــرقـــابـــة الـــنـــظـــامـــيـــة والـــفـــنـــيـــة بـــــصـــــورة مــتــصــلــة 
ــــاء، مـــــــرورًًا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن الـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــصنـــيـــع والاقـ )مــ
 إلى 

الًا
ــــازة والاســــتــــعــــمــــال، وصـــــــو ــيــ ــ ــتــــداول والحــ ــالــ بــ

الــنــقــل والـــتـــخـــلـــص(. وتـــكتـــســـب هــــذه الــشــمــولــيــة 
ترجم 

ُ
دلالة مباشرة في سياق القرار 1540، إذ تُ

ـــة” إلى  ــالـ ــعّّــ ـــفــ ــلــــيــــة الـ ــــوابـــــط الــــداخــ ــــضـ مـــفـــهـــوم “الـ
للقياس والتحقق عبر  قابلة  تنظيمية  التزامــــات 
الترخـــيـــص والــتــفــتيــش والإبلاغ وتــوثــيــق الحــالــة، 
ــتــــمــــالات الـــفـــقـــد، أو الــــســــرقــــة، أو  بـــمـــا يـــقـــلـــل احــ
ــاءة الاســتــخــدام، أو خـــروج المـــواد عــن نطاق  إسـ
السيطرة. كما تٌٌترجم متطلبات القرار 1540—
خــاصــة مــا يتصل بفعالية الــضــوابــط الداخلية 
ومنع الإتاحة— إلى أدوات رقابية قابلة للإنفاذ 
ــيــــص، ومــتــطــلــبــات الــتــفــتيــش،  عبر شــــروط الترخــ
وآليات الإحالة والجــزاءات. ويظهر ذلك بوضوح 
في لائــحــة ترخيص المنــشــآت الــنــوويــة والإشـــراف 
تـــؤســـس  التي   )NRRC-R-03( ــــا  ــليهـ ــ عـ الــــرقــــابــــي 
لمــــســــارات تــرخــيــص مـــتـــعـــددة تــغــطــي دورة حــيــاة 
ــيـــــد، ثــم  ــ المنـــــشـــــأة )تــــرخــــيــــص المـــــوقـــــع، ثـــــم التـــــشيـ
التشغيل، ثم الإخــراج من الخدمة، ثم الإغلاق 
لمــرفــق الــتــخــلــص(، بــمــا يــجــعــل الالتزام مــتــدرجًًــا 
على مراحل محددة، ويُُلزم المرخص له بتقديم 
ــتـــمـــادات رقــابــيــة وتــحــديــثــات مــرحــلــيــة  وثـــائـــق واعـ
ــبــقــي الــســيــطــرة المــؤســســيــة على المــخــاطــر قائمة 

ُ
تُ

طــــوال عــمــر المنـــشـــأة، وبــمــا يــحــقــق الاتـــســـاق بين 
“منع الانتــشــار” و“الــسلامــة والأمـــن” ضمن إطار 

رقابي واحد. 

على مـــســـتـــوى الـــتـــفـــتيـــش والـــتـــحـــقـــق والإنـــــفـــــاذ، 
حكم 

ُ
يعمل الإطــار الرقابي عبر هندسة رقابية تُ

عمليات المراجعة والتقييم والتفتيش والمتابعة، 
ومـــن خلال مــخــرجــات قــابــلــة للإحـــالـــة والمــعــالجــة 
ــيـــة وتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــراءات الــنــظــامــيــة  ــيـــحـ الـــتصحـ
ــــذا الجــــانــــب عبر  عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء. ويُُــســتــكــمــل هـ
ســــيــــاســــات تـــشـــغـــيـــلـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة تـــضـــمـــن أن 
“الــتــعــامــل مــع حـــالات الــضــبــط” يتم بعد تحييد 
المخاطر وبــإجــراءات ومسؤوليات واضحــة؛ ومن 

  )NRRC-PoM-045( رقــم  الهيئة  سياسة  ذلــك 
ــــة بـــالمـــفـــاهـــيـــم التــشــغــيــلــيــة والمــــواصــــفــــات  ــــاصـ الخـ
الفنية للوسائل التقنية الرقابية، للكشف عن 
الــــتــــداول غير المـــشـــروع لــلــمــواد الـــنـــوويـــة والمــــواد 
بمواد مشعة، متضمنة  الملوثة  المشعة والسلع 
الإجــــراءات والمــســؤولــيــات ذات الصلة بالتعامل 
مــع الحــــالات المــضــبــوطــة بــعــد تحييد مخاطرها، 
وقد جرى تزويدها لجهات ذات علاقة منها هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك دعمًًا لأعمال المراقبة 

والكشف والتعامل مع الضبطيات في المنافذ. 

وفي جانب أمن النقل والحماية أثناء الحركة—
وهـــو مــوضــع الــتــقــاء مــبــاشــر مــع متطلبات الــقــرار 
الحــــركــــة والحـــدود—تـــفـــصّّـــل  في ضــبــط   1540
الــلــوائــح الــفــنــيــة مــتــطــلــبــات الــنــقــل الآمــــن لــلــمــواد 
المشعة والنووية عبر لائحة النقل الآمن للمواد 
اللائـــحـــة  جـــانـــب  إلى   ،)NRRC-R-15( المـــشـــعـــة  
 Packaging and بــــالــــنــــقــــل  ــــة  ــ ــــاصـ ــ الخـ الــــفــــنــــيــــة 
Transport of Radioactive Materials (NRRC-
R-15-SR01(، بما يضمن متطلبات فنية دقيقة 
للتغليف والنقل والتعامل أثناء العبور وداخل 
سلاســــل الإمــــــداد. وتــتكــامــل هـــذه المــتــطــلــبــات مع 
مــنــظــومــة الجــــاهــــزيــــة والاســـتـــجـــابـــة؛ حـــيـــث تــــشير 
النقل  متطلبات  اعــتــمــاد  إلى  التنفيذ  تحديثات 
الجــــــــوي وإدراجــــــهــــــا ضـــمـــن الأطـــــــر المـــنـــظـــمـــة ذات 
درج في GACAR-109  ودليل 

ُ
العلاقة، )ومنها ما أُ

الـــــطيران الــســعــودي AIP((، بــمــا يــعــزز التطبيق 
ــهـــذه المــتــطــلــبــات على مـــســـتـــوى المــنــفــذ  الــــعــــملي لـ

ووسيلة النقل.

54

قرار مجلس الأمن 1540 )2004( 



ــــارة والخـــــدمـــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــانــــب الحــــــــــدود والـ أمــــــا في جــ
المرتبطة —وهـــو مــن أكثر أعــمــدة الــقــرار 1540 
حــســاســيــة في نــطــاق عــــدم الانتــــشــــار— فيظهر 
التحويل التشغيلي من الالتزام الدولي إلى القيد 
الـــوطني عبر القائمة الوطنية للأصــنــاف المقيدة 
 NRRC-R-18-SR01( الــــنــــوويــــة   ــــالات  ــــجـ المـ في 
Rev.01(، التي تقيد تطوير، أو إنتاج أو حيازة أو 
استخدام أو استيراد، أو تصدير أو إعادة تصدير 
أو نقل ملكية أو تــجــارة أو عــبــور أو شحــن عابر 
للأصــنــاف الــــواردة فيهـــا، وتشمل المـــواد النووية 
والمصادر الإشعاعية والمتعلقات النووية والمواد 
ثنائية الاستخدام. كما انعكس هذا الضبط في 
NRRC-R-18-SR01-( بالقائمة  ملحــقــة  وثــيــقــة 
Annex Rev.02(  تتضمن رموز النظام الجمركي 
ــنـــــاف، مــع  ــ المنــــســــق والأوصـــــــــاف الجـــمـــركـــيـــة للأصـ
اســتــحــداث رمـــوز بــأوصــاف تتضمن المــواصــفــات 
الــفــنــيــة بـــمـــا ينسجـــــــم مــــع الأنـــظـــمـــة والإجـــــــــراءات 

الوطنية والالتزامات الدولية ذات العلاقة. 

ويــتــصــل بــذلــك مــســار آلــيــة “الــتــحــقــق مــن الغاية 
ــــدام والمــــســــتــــخــــدم النهــــــــائــــــــي” التي  ــــخــ ــتــ ــ ــــن الاســ مــ
الهيئة  أعـــدت  الـــــوزراء، حيث  اعتمدها مجلس 
المتطلبات الوطنية اللازمــة لإنفاذ آلية التحقق 
مــن الــغــايــة مــن الاســتــخــدام والمــســتــخــدم النهــائــي 
ــيــــدة، وأصــــــــــدرت نــــمــــوذج وثــيــقــة  ــقــ ــنـــــاف المــ للأصـــ
إقــرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي 
لــلــتــحــقــق مــــن الاســــتــــخــــدام والمـــســـتـــخـــدم النهــــائــــي 
ـــادرات المــمــلــكــة مـــن الأصــــنــــاف المـــقـــيـــدة، مع  لــــصـ
ــــدار تــرخــيــص تــصــديــر لــلــمُُــصــدّّر  اشتراطــــــــات لإصــ
ــاـن مــصــنــعًًــا أو تــــاجــــرًًا أو يـــقـــوم بــأعــمــال  ــــواء كـ سـ
الــوســاطــة أو الــدعــم الـــتـــقني، وتــعــهُُّــد المستخدم 
النهائي بسلمية الاستخدام وانطباق اشتراطات 
الاســتــخــدام الــوطــنــيــة على الــطــرف المــنــقــول لــه، 
التجارية  الجــهــات  على  المتطلبات  هــذه  وتعميم 
بــالتزامــات  والصناعية ونــشــرهــا لضمان الإيــفــاء 
المملكة الدولية ذات الصلة باختصاص الهيئة. 

تفعيل  القانوني دون  الإطـــار  فاعلية  تكتمل  ولا 
آليات تكامل الأدوار عند نقاط التماس متعددة 
)الترخـــــــيـــــــص– بين  ــمـــا  ــيـ سـ لا  الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، 
الــتــفــتيــش–المــنــافــذ–الــتــجــارة(. وفي هـــذا الإطـــار، 
اعتمدت حزمة من آليات التكامل بقرار مجلس 
الـــــوزراء رقـــم )1015( وتـــاريـــخ 1445/11/27هــــــــ، 
ومــن أمــثــلتهــا: آلية تكــامــل أدوار الهيئة مــع وزارة 
الصناعة(،  )قــطــاع  المعدنية  والثروة  الصناعة 
في أعمال الرقابة على المواد النووية والمتعلقات 
ـــادر الإشــعــاعــيــة والـــســـلـــع المــلــوثــة  الـــنـــوويـــة والمــــصـ
بـــالمـــواد المــشــعــة في المنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة وتقييد 
ــامــــل  ــتكــ ــــة الــ ــيــ ــ ـــاف المـــــقـــــيـــــدة، وآلــ ــ ــنــ ــ ــ ــيــــع الأصـ تــــصنــ
)قــطــاع  المــعــدنــيــة  والثروة  الــصــنــاعــة  وزارة  مـــع 
التعدين(، فيما يتعلق بتعدين أو تقييد تعدين 
الأصناف الــواردة في القائمة الوطنية للأصناف 
للأمن  العليا  الهيئة  مع  التكامل  وآلية  المقيدة، 
الــنــوويــة  الــرقــابــة  لتحقيق متطلبات  الــصــنــاعي، 
والإشعاعية بما فيهــا التزامـــات المملكة الدولية.  
كما شملت حزمة التكامل آلية مع هيئة تنمية 
الــصــادرات السعودية، لتنظيم إجــراءات تقييد 
تصدير الأصــنــاف الـــواردة في القوائم المقيدة أو 
تعديل حــالــة القيد والمــنــع، مــع الإشــــارة إلى دور 
لجــنــة تــنــظــيــم حــوكــمــة إجـــــــراءات مــنــع الــتــصــديــر 

وتقييده ضمن هذا المسار.

على مــســتــوى الــتــطــبــيــق الجــمــركـيـ، تــم التنسيق 
مـــع هــيــئــة الــــزكـــاـة والــضــريــبــة والجــــمــــارك )قــطــاع 
ــمـــارك(، لاســتــحــداث رمـــوز الــنــظــام الجــمــركيــ  الجـ
ـــاف  ــنـ للأصــ ـــة  ــانـ خــ  )12( مـــســـتـــوى  على  ــــق  ــــسـ المنـ
المقيدة لديها، بما يدعم التطبيق الموحد للقيود 
الترميز مع  اتـــســـاق  المـــنـــافـــذ ويـــعـــزز  الــوطــنــيــة في 

متطلبات الهيئة والالتزامات الدولية. 

55

قرار مجلس الأمن 1540 )2004(



النظامي  المــســتــوى  البناء—بعد  هــذا  يُُستكمل 
والـــلـــوائـــح الــفــنــيــة والملحــــقــــات—بــــإصــــدار الأدلــــة 
ــنـــمـــاذج  ــيــــة والإرشــــــــــــادات الــتــطــبــيــقــيــة والـ الإجــــرائــ
فصّّل 

ُ
آليات الامتثال وتُ د  ِ

وحِّ�
ُ
تُ التي  التنظيمية، 

لهم  ــص 
ّ
المــرخّ التطبيق على مستوى  “كيفيات” 

والجــهــات ذات الــعلاقــة. وتشمل هــذه الأدوات، 
على وجه الخصوص، الأدلة المرتبطة بمتطلبات 
الترخـــــيـــــص وتــــجــــديــــده وتـــعـــديـــل نـــطـــاقـــه، وأدلـــــة 
والإحــالــة،  المخالفات  وإدارة  والتحقق  التفتيش 
وأدلـــة التعامل مــع الحــــوادث والإبلاغ والتعامل 
مع الــبلاغــات، وأدلــة النقل والتغليف وسلسلة 
الحـــــيـــــازة، إضــــافــــة إلى الـــنـــمـــاذج المـــعـــيـــاريـــة ذات 

النهائي  إقـــرارات المستخدم  الصلة، مثل نماذج 
ــتــــخــــدام ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــوثـــائـــق  والــــغــــايــــة مــــن الاســ
ــــادات والأدلــــة حلقة  ــعــد هــذه الإرشـ

ُ
المــســانــدة. وتُ

تـــشـــغـــيـــلـــيـــة حــــاكــــمــــة لــــضــــمــــان تــــوحــــيــــد الــــتــــفــــسير 
الــــــــــــؤس�سي وتـــقـــلـــيـــل الـــتـــبـــايـــن في الـــتـــطـــبـــيـــق بين 
التدقيق  قابلية  يــعــزز  بما  والمــنــافــذ،  القطاعات 
والقياس والتحسين المستمر، ويضمن أن تظل 
منظومة التنفيذ الوطني لمتطلبات القرار 1540 
 
ً
)2004( في المجال النووي والإشعاعي متماسكةً
ــــة لـــلـــتـــطـــويـــر وفــــــــق الــــــــــدروس  ــلـ ــ ــابـ ــ  وقـ

ً
ومُُـــــســـــتـــــقـــــرةً

بناء  واحتياجات  الامتثال  وتقييمات  المستفادة 
القدرات.
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الضوابــط الداخليــة داخــل الدولة في المجــال النووي والإشــعاعي: 
ترجمــة الفقــرة التشــغيلية )3( مــن القــرار 1540 إلــى أدوات رقابيــة 

قابلــة للإنفــاذ
يُُلزم القرار 1540 )2004( في الفقرة التشغيلية 
ــلــــيــــة” لمــنــع  ــــاء ضــــوابــــط داخــ ــــشـ )3( الــــــــدول بـــــ “إنـ
الانتــشــار إلى الجهات غير الحكومية، بما يشمل 
الـــصـــلـــة”  “الــــــــــواد ذات  مـــنـــاســـبـــة على  ضـــــوابـــــط 
ــتــــأمين  عبر دورة حـــيـــاتهـــا، وتــــــــدابير المـــســـاءلـــة والــ
ــــدودي والــرقــابــة  والحــمــايــة الماديــــة والــضــبــط الحـ
على الـــتـــصـــديـــر/الـــعـــبـــور/الشحـــن الـــعـــابـــر/إعـــادة 
ــبـــطـــة، مــــع ضـــوابـــط  الـــتـــصـــديـــر والخــــــدمــــــات المـــرتـ
المـــســـتـــخـــدم النهــــــائــــــي وفــــــــرض جــــــــــزاءات جــنــائــيــة 
ــفـــة..  وفي نــطــاق  ــالـ أو مــدنــيــة ملائـــمـــة عــنــد المـــخـ
ترجـــــم هـــذه الالتزامــــــات إلى 

ُ
اخــتــصــاص الــهــيــئــة، تُ

دورة  تغطي  متصلة،  تشغيلية  رقابية  منظومة 
حياة المواد النووية والمصادر المشعة والمتعلقات 
الحـــــصـــــر  أدوات  بين  وتـــــــربـــــــط  الـــــصـــــلـــــة،  ذات 
والترخيص والتفتيش والإنفاذ والاستجابة، مع 
تفعيل آليات تكامل الأدوار مع الجهات الوطنية 
ذات الــــعلاقــــة لـــضـــمـــان اتــــســــاق الــتــطــبــيــق عــنــد 

نقاط التماس متعددة الاختصاصات.

ــنـــووي في هــــذا الــســيــاق  يُُــعــد السجـــــل الــــــوطني الـ
حجـــــر الأســــــــاس لـــضـــمـــان “المــــســــاءلــــة والـــــتـــــأمين” 
ــــم مـــقـــت�ضى الــفــقــرة  عبر دورة الحـــيـــاة، بــمــا يترجـ
إلى ممارسة   1540 الــقــرار  التشغيلية )3/أ( مــن 
ر السجـــــــل  ِ

ــــــــــــوِّ�
ُ
ــتـــحـــقـــق. وقـــــــد طُ ــلـ ــلــــة لـ ــابــ ــيــــة قــ ــنــ وطــ

ـــشـــرف 
ُ
بـــوصـــفـــه مـــنـــصـــة إلـــــكترونـــــيـــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة تُ

عليها الهيئة بمشاركة المرخص لهم، وتستهدف 
بــنــاء قــاعــدة بــيــانــات مــرجــعــيــة مــحــدثــة للمصادر 
المشعة ومولدات الإشعاع، مع توحيد تعريفات 
البيانات وحقولها، وربطها بمسارات الترخيص 
الــتــصــمــيــم  ــــذا  هــ ويـــضـــمـــن  والإبلاغ.  والـــتـــفـــتيـــش 

أن تكــــون بــيــانــات “المــلــكــيــة/الحــيــازة” و“المـــوقـــع” 
و“حالة المصدر” و“نطاق الاستخدام” ومرفقات 
والتحقق،  للرقابة  متاحة  الصلة  ذات  الــوثــائــق 
وأن يُُدار التحديث كالتزام تنظيمي ضمن شروط 

الترخيص وليس كممارسة اختيارية.

تتجسد القيمة التشغيلية للسجل في مجموعة 
ــلـــبـــات 1540  ــبــــط مــــبــــاشــــرة بـــمـــتـــطـ ــــف تــــرتــ ــائــ ــ وظــ
ـــالـــة، حــيــث يتضمن  لــلــضــوابــط الــداخــلــيــة الـــفـــّعّ
بالممارسات  المرخصة وربطها  المنــشــآت  تسجيل 
كــل مصدر/معدة  للرقابة، وتسجــيــل  الخاضعة 
ضمن ممارسة تتطلب ترخيصًًا مع متابعة حالة 
المــصــدر طـــوال فترة الاســتــخــدام، وإتـــاحـــة مسار 
الحــيــازة  نقل  وطلبات  البيانات  لتحديث  رسمي 
بعد الاســـتيراد أو عند تــغير المشغل/الموقع، بما 
يــحــفــظ “ســلــســلــة الحـــــيـــــازة” ويـــحـــد مــــن مــخــاطــر 
الــفــقــد أو الــــتــــداول غير الــنــظــامــي. كــمــا يتضمن 
السجــــــــل حـــفـــظ بـــيـــانـــات الــــعــــامــــلين والجـــــرعـــــات 
ــــل الحــــــــــوادث التــشــغــيــلــيــة،  ــيـ ــ ـــة، وتسجـ ــيــ ــ ــمـ ــ التراكـ
ــيـــل الــنــفــايــات المــشــعــة المـــتـــولـــدة، وإصــــدار  وتسجـ
تنبيهات عند تجاوز الحدود التشغيلية أو حدود 
الجـــرعـــات، وهـــو مــا يــربــط المــســاءلــة الإشــعــاعــيــة 
  )NRRC-R-01( بمتطلبات الحماية من الإشعاع
ــــة والصحـــــــــة المـــهـــنـــيـــة ذات  وبـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــسلامـ
الصلة. ويكتسب ذلك أهمية خاصة من منظور 
1540 لأن دقـــة السجـــــل وتكــامــلــه تــعــزز الــقــدرة 
الانــحــرافــات،  المبكر عــن  الكشف  الوطنية على 
وتدعم اتخاذ القرار الرقابي القائم على بيانات 
ــالــــة أو المــعــالجــة  مــوثــقــة عــنــد الــتــفــتيــش أو الإحــ

التصحيحية.
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دير تطبيق السجل 
ُ
في مرحلة الإطلاق والتوسع، أُ

بأسلوب تدريجي يضمن جودة البيانات وتثبيت 
ـــبّّـــق تــجــريبــيًًــا على 

ُ
إجــــــراءات التــشــغــيــل، حــيــث طُ

)100( جهة مرخصة، ثم توسع نطاق التسجيل 
 إلى تجاوز 

ا
ومــرفــقــات البيانات تــدريــجــيًًــا، وصـــولًا

)300( جـــهـــة مـــرخـــصـــة ضـــمـــن الـــنـــظـــام المـــؤقـــت 
وفـــــق مــــا ورد في المـــــــواد الــتــعــريــفــيــة. ويُُــــعــــد هـــذا 
النهج متسقًًا مع متطلبات “التحسين المستمر” 
في المــنــظــومــات الــرقــابــيــة؛ إذ يتــيــح اخــتــبــار تكامل 
الــبــيــانــات، وضــبــط صلاحــيــات الــنــفــاذ، والتحقق 
من دقــة سجلات المــصــادر، قبل تعميم الإلــزام 
التشغيلي الكامل على جميع المرخص لهم، وبما 

يُُحسن موثوقية مخرجات الرقابة والتفتيش.

البيانات، يظل ضبط  بناء قاعدة  بالتوازي مع 
ــعـــــف” خــــــــــارج المـــــــواقـــــــع المــــرخــــصــــة  ــ ــــضـ “نــــــقــــــاط الـ
عــنــصــرًًا حــاكــمًًــا لــفــعــالــيــة الــضــوابــط الــداخــلــيــة؛ 
النفايات  لذلك يكتسب ملف الخـــردة ومكبات 
ــــرار  ــقـ ــ ــــاق الـ ــيـ ــ ــــاشـــــرة في سـ ــبـ ــ ــيــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـ ــمــ أهــ
1540، لارتباطه بمسارات الاتجار غير المشروع 
والسمسرة وإمكــان انتقال مــواد مشعة أو سلع 
ملوثة إلى سلاسل إعادة التدوير. وقد عولج هذا 
المــلــف بــمــنهجــيــة تــبــدأ بفهم الـــواقـــع وتشخــيــصــه 
مكــانــيًًــا، مــن خلال التنسيق مــع وزارة الــشــؤون 
البلدية والقروية للحصول على مواقع التجميع 
وبياناتها الجغرافية، ثم مواءمتها وتطبيقها على 

نظام المعلومات الجغرافية لدى الهيئة. 

وأسفر ذلك عن حصر قرابة )800( موقع للخردة 
ومـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات على مــســتــوى المــمــلــكــة، مع 
توصيف التحدي الناتج عن الانتشار العشوائي، 
وهو ما يستدعي —من منظور الرقابة القائمة 
على المخاطر— الانتقال من رقابة متفرقة إلى 
نموذج تنظيمي قابل للتطبيق والتحقق، يضمن 
خفض احتمالات وصول المواد المشعة إلى هذه 

البيئات أو بقائها فيها دون اكتشاف.

ــيـــــص، يــتــجــه الــتــنــظــيــم  ــ وعلى ضــــوء هــــذا التشخـ
المــــقترح لمــواقــع الخــــردة إلى بــنــاء حــل رقــابــي قابل 
للإنفاذ، يوازن بين الواقع التشغيلي والمتطلبات 
النظامية، عبر وضع ترتيبات تنظيمية للتجميع 
أو التقنين، وربط المواقع عالية المخاطر بخطط 
مــســارات  وتفعيل  المــخــاطــر،  مبنية على  تفتيش 
الإبلاغ والتعامل مع البلاغات وحالات الاشتباه، 
ــــام قـــنـــوات الإحـــالـــة بــالــتكــامــل مـــع الجــهــات  وإحكــ
ـــــة. ويـــكـــتـــمـــل هــــــذا المــــســــار بــتــطــبــيــق  ذات الــــــعلاقـ
أفـــضـــل وســـائـــل الـــرقـــابـــة وإعــــــادة الــســيــطــرة على 
ــــواد المــشــعــة والــســلــع المــلــوثــة والــتــحــفــظ عــليهــا  المـ
عند الــعــثــور عــليهــا، بما يترجـــم المقصد الوقائي 
للقرار 1540 من مستوى “الالتزام” إلى مستوى 
“منع الانتقال إلى قــنــوات غير مشروعة” ضمن 
بيئات معروفة تاريخيًًا بأنها نقاط التقاء لمصادر 

يتيمة أو مواد خارج الرقابة.
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يـــمـــتـــد مـــنـــطـــق “المــــســــاءلــــة والـــــــتـــــــأمين” أيــــضًًــــا إلى 
ملف النفايات المشعة بوصفه امتدادًًا مباشرًًا 
للضوابط الداخلية، سواء في مواقع الممارسات 
المرخصة أو في مرافق التخزين المؤقت. وفي هذا 
الــســيــاق، تـــم الــتــعــامــل مـــع وجــــود مــوقــع تخزين 
مــؤقــت لــلــنــفــايــات المــشــعــة قــــرب بــلــدة الخـــاصـــرة 
ا من 

ً
كمكوّّن قائم لإدارة النفايات، بما يشمل إرثً

نفايات متولدة مــن مــمــارســات، ونــفــايــات ناتجة 
عــــن حـــــــــوادث، ومــــــــواد مـــشـــعـــة خـــــــارج الخــــدمــــة، 
إضافة إلى نفايات من مولدات الطاقة الكهرو 
حرارية التي تتضمن مصادر السترونشيوم90-. 
ويُُترجــــــــــم الـــتـــعـــامـــل الــــرقــــابــــي مــــع هـــــذا المـــلـــف إلى 

مسارين متكاملين: 

مسار يركز على رفع مستوى الأمان وترخيص  أ	.	
المرفق المؤقت وفق متطلبات رقابية واضحة.

مـــســـار يـــركـــز على مــراقــبــة الــتــخــزيــن المـــــرحلي  ب	.	
لــلــنــفــايــات لــــدى المــــرافــــق المــنــتــجــة لـــهـــا، إلى حين 
إنشاء مرفق وطني دائم، مع تضمين هذا المسار 
ضــمــن عــنــاصــر السجــــل الـــــوطني الـــنـــووي لــتــأمين 
الــتتــبــع واســتــمــراريــة الــرقــابــة وتــوثــيــق الحــالــة عبر 

الزمن.

تعمل هذه العناصر مجتمعة —السجل الوطني 
النووي، وضبط بؤر الخــدرة والنفايات، وإدارة 
الـــنـــفـــايـــات المـــشـــعـــة، والــــبنــــيــــة الــتــقــنــيــة لــلــقــيــاس 
والــــكــــشــــف— ضـــمـــن الإطـــــــــار الـــــــــــوطني المــــتــــدرج 
ــــاســـــات الـــوطـــنـــيـــة،  ــيـ ــ الـــــــــذي ســــبــــق عـــــرضـــــه )الـــــسـ
الأنــظــمــة، الــلــوائــح الــتــنــفــيــذيــة، والــلــوائــح الفنية 
وغيرهــــــــا(،   NRRC-R-16و  NRRC-R-01 مـــثـــل 
ومــــع تــفــعــيــل آلـــيـــات تكـــامـــل الأدوار مـــع الجـــهـــات 
ذات العلاقة لضمان وحــدة الإجــراء عند نقاط 
 1540 ــــقـــــرار  الـ التزام  يــبــقــى  لا  وبهـــــــذا  الــــتــــمــــاس. 
)2004( في مــســتــوى الــقــاعــدة الــعــامــة، بــل يُُـــدار 
ــحــقــق مــقــاصــد المنع 

ُ
كــضــوابــط داخــلــيــة فــعّّــالــة تُ

والـــكـــشـــف والاســــتــــجــــابــــة، وتـــظـــل قـــابـــلـــة للإنـــفـــاذ 
والتحقق والتقييم والتحسين المستمر.

59

قرار مجلس الأمن 1540 )2004(



المنافــذ وسلاســل الإمــداد والكشــف: تفعيــل الضبــط الحــدودي 
والرقابــة علــى الحركــة وفــق متطلبــات القــرار 1540

تمثل المــنــافــذ وسلاســــل الإمــــداد نقطة الالــتــقــاء 
 1540 ــقــــرار  الــ مــتــطــلــبــات  بين  حــســاســيــة  الأكثر 
)2004(، في جانب الضوابط الحــدوديــة وإنفاذ 
ــــمـــــســـــرة غير  ــــة الاتـــــــجـــــــار والـــــسـ ــــحـ ــافـ ــ الـــــقـــــانـــــون لمكـ
المشروعين، وبين متطلبات الرقابة على التصدير 
ــابــــر وإعـــــــــــادة الـــتـــصـــديـــر  ــعــ والــــعــــبــــور والشحـــــــــــن الــ
والخدمات المرتبطة وضوابط المستخدم النهائي.  
ــــــــدار أعــــمــــال هـــــذا المـــســـار 

ت
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، �

الكشف  تربط  تنفيذية”  منع  “طبقة  باعتبارها 
ــتــــنــــظــــيمي )تـــحـــقـــق–تـــحـــيـــيـــد  المــــيــــدانــــي بــــالــــقــــرار الــ
منظومة  مع  وتتكامل  مخاطر–توثيق–إحالة(، 

الترخيص والقوائم المقيدة ومتطلبات التتبع. 

على مستوى بنــيــة الكشف والــربــط التــشــغــيلي، 
تـــــم�ضي الجـــهـــود نــحــو تـــأسيـــس مــنــظــومــة وطــنــيــة 
للرصد والــكــشــف الإشــعــاعي في المــنــافــذ، تشمل 
تركيب بوابات وأنظمة كشف في نقاط الدخول 
المختلفة بحسب الأولوية والمخاطر. ومن الأمثلة 
التشغيلية: الانتهــاء من تركيب بوابات الكشف 
في صــــالات الشحـــــن الجـــــوي بــمــطــار المــلــك خــالــد 
الـــــدولي، مــع تخطيط/تنفيذ لأعــمــال مــمــاثــلــة في 
صالات الركاب، وأعمال تنفيذ/تحضير في مطار 
الملك فهد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، 

)14( مسارًًا  لـــ  إلى جانب تركيب أنظمة مراقبة 
ــــمي�سي، ودراســــــــة تــركــيــب  ــــشــ ــــا في مــنــفــذ الــ مـــــروريًًـ
 

الًا
أنظمة رقابية في منافذ العاصمة البريــة، فض
عن إدراج مواقع داخلية عالية المخاطر ضمن 
ـــــردة ومــكــبــات  خــطــة الـــكـــشـــف، مــثــل مـــواقـــع الخــ

النفايات الصلبة ومصانع صهر المعادن. 

يتعزز هــذا المسار عبر الربط الإلــكترونــي وإدارة 
الإنــذارات بما يضمن انتقال الكشف من “أداة 
ميدانية” إلى “قرار فوري” مبني على تحقق. وفي 
هـــذا الــســيــاق، شــمــل الــربــط الإلــــكترونــــي مــواقــع 
مصاهر المعادن والصناعات المعدنية بالتنسيق 
مــع وزارة الــصــنــاعــة والثروة المــعــدنــيــة، وقـــد تم 
ربــط )69( وسيلة تقنية رقابية حتى تاريخ هذه 
الوثيقة، مع نظام استقبال الإنـــذارات المركزي 
في مركز عمليات الطوارئ النووية، مع استكمال 
الربط لبقية المواقع المستوفية. كما امتد الربط 
إلى المـــنـــافـــذ الجـــمـــركـــيـــة؛ حــيــث تـــم تـــزويـــد هيئة 
الفنية  بالمتطلبات  والجــمــارك  والضريبة  الــزكـاـة 
كملت اختبارات الربط الإلكتروني  اللازمة، واسُتُ

مع جميع المنافذ الجمركية. 
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ولــضــمــان وحـــدة الإجــــراء عند ظــهــور إنــــذارات أو 
حــالات اشتباه في المنافذ أو في مواقع السلسلة 
الهيئة  واعتماد سياسة  تطوير  تم  اللوجستية، 
بــالمــفــاهــيــم  الخـــاصـــة   )NRRC-PoM-045( رقــــم 
التشغيلية والمواصفات الفنية للوسائل التقنية 
الــرقــابــيــة لــلــكــشــف عـــن الــــتــــداول غير المـــشـــروع، 
للتعامل مع   الإجـــــراءات والمــســؤولــيــات 

ً
متضمنةً

حـــــــالات الـــضـــبـــط بـــعـــد تــحــيــيــد مـــخـــاطـــرهـــا. وقـــد 
تــم تــزويــد الــســيــاســة إلى هيئة الــزكـاـة والضريبة 
والجـــمـــارك لــدعــم المــراقــبــة والــكــشــف في المنافذ 
والــتــعــامــل مـــع الحــــــالات المــضــبــوطــة، وإلى وزارة 
الــصــنــاعــة والثروة المــعــدنــيــة لــتــعــزيــز الإجــــــراءات 
ــاعــــات  ــنــ ــيـــــة في مــــصــــاهــــر المـــــــعـــــــادن والــــصــ ــ ــابـ ــ الـــــرقـ
ــــوطني لإدارة الــنــفــايــات  المــعــدنــيــة، وإلى المـــركـــز الــ
)مـــــــوان( لمــنــع وصـــــول المــــــواد المــشــعــة أو الخـــــردة 
الملوثة إلى مرافق إدارة النفايات، وذلــك ضمن 

إنفاذ آليات تكامل الأدوار. 

وفي جانب الرقابة على حركة السلع المقيدة عبر 
القنوات الجمركية، يدعم المسار الفني-التنظيمي 
للأصـــنـــاف  الجــــمــــركــيــ  ــمــــييز  ــتــ والــ الترميز  ــــة  مـــــواءمـ
المقيدة بما يرفع كفاءة الكشف والتحقق. فقد 
تم —في إطار آلية تكامل الأدوار مع هيئة الزكاة 
والضريبة والجــمــارك— عقد اجتماعات فنية 
لاستحداث رمــوز النظام الجمركي المنــســق على 
مستوى )12( خانة للأصناف المقيدة، بما يلبي 
وبما  الــدولــيــة،  والالتزامــــــات  الوطنية  المتطلبات 
بــقــرارات  المنفذ وربطها  في  القيود  تطبيق  يعزز 

الترخيص. 

وتــكتــســب المــواقــع عــالــيــة المــخــاطــر داخـــل الــدولــة 
نقاط ضعف محتملة  باعتبارها  أهمية خاصة 
ــــدار وفــق 

ُ
ــنــظــم وتُ

ُ
لــلــضــوابــط الــداخــلــيــة، إذا لــم تُ

مـــنهج قــائــم على المــخــاطــر. وقـــد تــم حــصــر قــرابــة 
)800( مـــوقـــع للخـــــــردة ومـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات على 
ــــارة إلى أن انتــشــارهــا  مــســتــوى المــمــلــكــة، مــع الإشـ
الــعــشــوائــي يخلق صــعــوبــة رقــابــيــة، وجـــرى الــبــدء 
بـــإعـــداد مـــــقترح لــتــنــظــيــم مـــواقـــع تــجــمــيــع الخــــردة 
ــــات الحكــــــومــــــيــــــة ذات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ـــاون مــــــع الـ ــعــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــة، بــــمــــا يـــكـــفـــل تـــطـــبـــيـــق أفــــضــــل وســــائــــل  ــ ــــعلاقـ ــ الـ
الرقابة واستعادة السيطرة على المواد المشعة أو 
السلع الملوثة والتحفظ عليها، مع الدفع باتجاه 
تــجــمــيــع هـــــذه المــــواقــــع في نـــقـــاط مـــركـــزيـــة تــســهــل 
مراقبتها إشعاعيًًا، ومنع وصول المصادر اليتيمة 
إلى الأســواق أو مسارات التصدير.  ويُُسند هذا 
الـــبـــنـــاء التــــشــــغــــيلي إلى مــــؤشــــرات مـــخـــاطـــر كــمــيــة 
تساعد على توجيه الــرقــابــة وتــعــزيــز الاستهــــداف 
في المنافذ وسلاسل الإمداد. فالمملكة تشارك في 
قــاعــدة بــيــانــات الــوكـاـلــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
للحــــوادث والــتــداول غير المــشــروع ضمن )145( 

دولة عضو. 
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ضوابــط الاســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر والعبــور والشــحن 
العابــر: تفعيــل الفقــرة )3/د( مــن القــرار 1540 عبــر القوائــم الوطنيــة 

ــات التحقــق والتكامــل وآلي
ــتــــصــــديــــر وإعــــــــادة  ــــعــــد ضـــــوابـــــط الاســـــــــــــــتيراد والــ

ُ
تُ

ــابــــر، إحــــدى  ــعــ ــبــــور والشحــــــــــن الــ ــعــ ــتـــصـــديـــر والــ الـ
الــركـاـئــز الــتــنــفــيــذيــة المــبــاشــرة لــلــفــقــرة التشغيلية 
ـــلـــزم 

ُ
تُ التي   ،)2004(  1540 الــــقــــرار  مــــن  )3/د( 

ــاء أنـــظـــمـــة وطـــنـــيـــة فـــعّّـــالـــة لمــراقــبــة  ـــدول بـــإنـــشـ ــ ــ الـ
حركة الأصناف ذات الصلة، بما يشمل العبور 
ــادة الــتــصــديــر والخــــدمــــات  ــ ــ ــــن الـــعـــابـــر وإعـ ــ والشحـ
المرتبطة وضوابط المستخدم النهائي والجزاءات 
ترجم 

ُ
المناسبة. وفي النطاق النووي والإشعاعي، تُ

متدرجة  تنظيمية  منظومة  إلى  المتطلبات  هــذه 
تبدأ بتحديد الأصناف المقيدة وتوصيفها الفني، 
ثم ضبط آليات الترخيص والتحقق، ثم ضمان 
نفاذ الضوابط في المنافذ وسلاســل الإمــداد عبر 
تكامل الأدوار مع الجهات الشريكة، بما يحقق 
“منع الإتاحة” قبل وقوع المخاطر بدل الاكتفاء 

بمعالجتها لاحقًًا.

يمثل إصدار وتحديث القائمة الوطنية للأصناف 
NRRC-R-18-( الـــنـــوويـــة  المــــجــــالات  في  المـــقـــيـــدة 
SR01 Rev.01( حجــر الأســـاس في هــذا المــســار؛ 
إذ تقيد تطوير أو إنــتــاج أو حــيــازة أو استخدام 
أو اســـــتيراد أو تــصــديــر أو إعــــادة تــصــديــر أو نقل 
ملكية أو تجارة أو عبور أو شحن عابر للأصناف 
الواردة فيها، بما يشمل المواد النووية والمصادر 

الإشــعــاعــيــة والمــتــعــلــقــات الــنــوويــة والمـــــواد ثنائية 
ــتــــخــــدام. وتــــــــزداد قــابــلــيــة الــتــطــبــيــق الـــعـــملي  الاســ
قرن بتوصيف فني يميّّز الصنف 

ُ
للقائمة عندما تُ

الأداء/ الفنية/حدود  )الخصائص  بدقة  المقيد 
مكوّّنات النظام/التطبيقات المحتملة(، بما يقلل 
التفسير الاجتهـــادي ويضمن أن القيد يستهدف 
ن�شئ حساسية عدم الانتشار 

ُ
“المواصفة” التي تُ

لا مجرد اسم تجاري عام.

وقد عكست الهيئة تحديثات القائمة في وثيقة 
NRRC-R-18-SR01-( ــا  ــ بهــ ملحــــقــــة  مــنــفــصــلــة 
Annex Rev.02( تتضمن رموز النظام الجمركي 
المنسّّق والأوصاف الجمركية للأصناف المدرجة، 
مع استحداث رمــوز بأوصاف جمركية تتضمن 
المواصفات الفنية للأصناف، بما يحقق مواءمة 
ــتـــمـــييز الجــمــركـيـ  ــــفني والـ دقــيــقــة بين الـــوصـــف الــ
الربط  المنفذ. ويسهم هــذا  في  التطبيق  وقابلية 
الـــــفني” و“الترميز الجــمــركـيـ” في  بين “الــتــصنــيــف 
Pre-( لــلشحــنــات  المبكر  الفحص  آلــيــات  تفعيل 
screening( وتمكين أنظمة التخليص من رصد 
الشحنات المقيدة تلقائيًًا، وتقليل مخاطر تجاوز 
القيد عبر اختلافات التسمية أو التصنيف غير 

الدقيق.
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القيود،  لهذه  العملي  التطبيق  قابلية  ولتدعيم 
 إجــرائــيًًــا مــســاعــدًًا للتعرّّف 

ا
طـــورت الهيئة دلــــيلًا

على الأصناف المقيدة )NRRC-IG-69(، يتضمن 
السمات الخارجية للصنف ومواصفاته الفنية 
ورمـــــوز الــنــظــام الجـــمـــركـيــ المنـــسّّـــق لكــــل صــنــف، 
ومدعمًًا بالصور التوضيحية، بما يضمن توحيد 
الــتــفــسير بين الجــهــات المعنية في نــقــاط التماس 
ن 

ّ
يُُمكّ )الترخــيــص–الــتــخــلــيــص–الــتــفــتيــش(. كما 

هذا الدليل من بناء “لغة مشتركة” بين المختص 
الــــفني والمـــوظـــف الــتــنــفــيــذي في المــنــفــذ، وتــحــديــد 
متى يـــلـــزم الانـــتـــقـــال مـــن الــفــحــص الــوثــائــقــي إلى 
التحقق الفني )مطابقة المواصفة/رقم الطراز/
الملحقات/الأجزاء الحساسة(، ومتى يلزم الإحالة 

الفنية وفق الإجراءات المعتمدة.

وعلى مــســتــوى الــتــحــقــق مـــن المــســتــخــدم النهـــائـــي 
والــغــايــة مــن الاســـتـــخـــدام، وبــإنــفــاذ مــا اعتمدته 
الجهة المختصة، أعدت الهيئة متطلبات وطنية 
لإنفاذ “آلية التحقق من الغاية من الاستخدام 
والمستخدم النهائي للأصناف المقيدة في المجالات 
النووية المصدرة للدول الأخرى”، وأصدرت وثيقة 
إقــرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي 
لــلــتــحــقــق مــــن الاســــتــــخــــدام والمـــســـتـــخـــدم النهــــائــــي 
لصادرات المملكة من الأصناف المقيدة. وتشمل 
المتطلبات أن يكـــون تــرخــيــص الــتــصــديــر مــوجّّــهًًــا 
لــلــمُُــصــدّّر ســــواء كــاـن مــصــنــعًًــا أو تـــاجـــرًًا أو يــقــوم 
بــأعــمــال الــوســاطــة أو الــدعــم الـــتـــقني، مــع إلـــزام 
تقديم وثيقة الإقرار بالمستخدم النهائي وتعهداته 
بسلمية الاستخدام وانطباق اشتراطــات الهيئة 
على الــطــرف المنقول لــه. ويُُستكمل هــذا المسار 
ــثـــل: بــيــانــات  فـــنـــيًًـــا بــــإحكــــام عـــنـــاصـــر الـــتـــحـــقـــق، مـ
ــنـــة  ــــي وعـــنـــوانـــه ووجــــهــــة الشحـ ــائـ ــ المـــســـتـــخـــدم النهـ
والجهة المستفيدة الفعلية، ووصف الاستخدام 
المقصود، وتحديد ما إذا كان الصنف سيُُدمج 
في نــظــامٍٍ آخـــر أو يُُــعــاد تــصــديــره أو يُُــنــقــل لطرف 

ــالــــث، والـــتـــحـــقـــق مــــن اتــــســــاق الـــوثـــائـــق )عـــقـــد/ ثــ
ــائـــمـــة تـــعـــبـــئـــة/شـــهـــادة منـــشـــأ/مـــســـارات  ــاتـــورة/قـ فـ
شحــن(، بما يجعل “التحقق من الغاية” إجــراءًً 
 على أدلـــة قابلة للتدقيق لا مــجــرد إفــادة 

ً
قــائــمــاً
عامة.

ولـــرفـــع كـــفـــاءة الــنــفــاذ في المــنــافــذ وربــــط “الــقــيــد 
الهيئة  فــعّّــلــت  الجــمــركـيـ،  بالتطبيق  الــتــنــظــيمي” 
تــفــصــيلي؛  مــســتــوى  الترميز على  مــــواءمــــة  مـــســـار 
حــيــث تـــم الــتنــســيــق مـــع هــيــئــة الـــزكــاـة والــضــريــبــة 
والجـــمـــارك )قــطــاع الجـــمـــارك( لاســتــحــداث رمــوز 
النظام الجمركي المنسق على مستوى )12( خانة 
يــلبي المتطلبات الوطنية  للأصناف المقيدة، بما 
والالتزامــــــــات الــدولــيــة. ويتــيــح هـــذا المــســتــوى من 
ــنــــاف  الـــتـــفـــصـــيـــل تـــقـــلـــيـــل “الـــــتـــــداخـــــل” بين الأصــ
العامة والأصناف الحساسة، ويعزز قدرة أنظمة 
 بمتطلبات 

ً
التخليص على ربط الشحنة مباشةًر

الترخيص، ويدعم تتبع حركة الأصناف المقيدة 
على نحوٍٍ إحصائي ورقابي يساعد في التخطيط 

القائم على المخاطر.

في  2025م  الــــعــــام  الــهــيــئــة خلال  كـــمـــا شــــاركــــت 
ــسّّـــــق لــتــصنــيــف  اجـــتـــمـــاعـــات لجــــنــــة الـــنـــظـــام المنـــ
وتبويب السلع لدراسة طلب المملكة استحداث 
فــقــرات فــرعــيــة للأصـــنـــاف المـــدرجـــة في الــقــائــمــة، 
العربية  باللغتين  الجمركية  الأوصـــاف  وتبادلت 
والإنجليزية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
ــــة مــن  ــ ــليزيـ ــ ــ ــــجـ ــ وأعـــــــــــدت بـــــــــالتزامـــــــــن النسخـــــــــــــة الإنـ
دعــمًًــا  وملحــقــهــا    NRRC-R-18-SR01 Rev.01
الجمركية  التعرفة  جــدول  الإدراج ضمن  لمسار 
المــتكــامــلــة الخــلــيــجــيــة. ويــعــزز هـــذا المــســار قابلية 
التطبيق الإقليمي ويحد من انتقال المخاطر عبر 
اختلافات التصنيف بين المنافذ، ويرفع مستوى 
ــــع حـــــــــالات الـــعـــبـــور  ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــنــــد الــ الاتــــــســــــاق عــ

والشحن العابر داخل نطاق جمركي متكامل.
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المنظومة فاعليتها المؤسسية عبر  تكتسب هــذه 
بــــقــــرار مــجــلــس  ــيــــات تكــــامــــل الأدوار المـــعـــتـــمـــدة  آلــ
ـــ؛  ـــ ــ الـــــوزراء رقـــم )1015( وتـــاريـــخ 1445/11/27هـ
إذ تضمنت آلــيــة تكــامــل الأدوار مــع هيئة تنمية 
الــــصــــادرات الــســعــوديــة تــنــظــيــم إجــــــراءات تقييد 
تصدير الأصــنــاف الـــواردة في القوائم المقيدة أو 
تــعــديــل حــالــة الــقــيــد والمــنــع، بــالــتكــامــل مــع لجنة 
تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن أن قــــــــــرارات الـــتـــقـــيـــيـــد والـــتـــحـــديـــث 
تنعكس على إجراءات التمكين التجاري بصورة 
فــــوريــــة ومــنــضــبــطــة. كـــمـــا تــضــمــنــت آلـــيـــة تكـــامـــل 
الأدوار مع الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم 
أعــمــال الــرقــابــة على المــــواد الــنــوويــة والمتعلقات 
ـــادر الإشــعــاعــيــة والـــســـلـــع المــلــوثــة  الـــنـــوويـــة والمــــصـ
بالمواد المشعة في الصادرات والــواردات والعبور 
عبر المــنــافــذ الجـــويـــة والــنــقــل الجــــوي عبر أجـــواء 
المملكة وفــق القوائم المقيدة، بما يضمن نفاذ 
الضوابط على مسارات الحركة ذات الحساسية 
العالية، ويعزز الاتساق بين متطلبات الترخيص 

ومتطلبات النقل والعبور وأمن الشحن.

من خلال هذه المنظومة، تتحول متطلبات القرار 
1540 من مستوى الالتزام العام، إلى منظومة 
ضــبــط قــابــلــة للإنـــفـــاذ والــتــحــقــق تــشــمــل: قــائــمــة 
وطنية محدثة مرتبطة بملحق جمركي تفصيلي 
يرفع دقة التمييز، ودليل تعرّّف يضبط التفسير 
ــــفني في المـــنـــفـــذ، وآلـــيـــة تــحــقــق مـــن المــســتــخــدم  الــ
قيد الإتــاحــة 

ُ
النهــائــي والــغــايــة مــن الاســتــخــدام، تُ

ــتـــــقني غير  ــ وتـــغـــلـــق مـــنـــافـــذ الــــوســــاطــــة والـــــدعـــــم الـ
المنضبط، مع مواءمة ترميز جمركي على مستوى 
12 خــانــة ومــســار إدراج خــلــيجي داعــــم، وتكــامــل 
ــهــــات الــشــريــكــة لــضــمــان أن نــفــاذ  أدوار مـــع الجــ
الــضــوابــط يتم بــصــورة مــوحــدة، عبر الترخــيــص 
ــنـــافـــذ وسلاســـــــل الإمـــــــــداد، وبــمــا  والــتــخــلــيــص والمـ
يحقق مقاصد القرار في “المنع والكشف والردع” 

ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
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بنــاء القــدرات المؤسســية والجاهزيــة وقيــاس الأداء: تمكيــن تنفيــذ 
التزامــات القــرار 1540 فــي المجــال النــووي والإشــعاعي

 )2004(  1540 الــــقــــرار  تــنــفــيــذ  فــاعــلــيــة  تـــستـــنـــد 
—وخــــاصــــة مـــا تـــقـــرره الـــفـــقـــرة التــشــغــيــلــيــة )3( 
مــن متطلبات الــضــوابــط الــداخــلــيــة والحـــدوديـــة 
ــتــــجــــارة— إلى تــوفــر  والــــرقــــابــــة على الحــــركــــة والــ
قــــدرات بــشــريــة ومــؤســســيــة قــــادرة على التحويل 
المنهجي من “متطلبات” إلى “تطبيق” ثم إلى “تحقق 
ت الهيئة 

ّ
وإنفاذ وتحسين”. ومن هذا المنطلق، تبنّ

 لــبــنــاء الـــقـــدرات وإدارة 
ا

ــا مـــتكـــاملًا ا مــؤســســًيً ــاًرً ــ إطـ
الدولية  الــوكاــلــة  إلى مرجعيات  المــعــرفــة، يستند 
التنظيمية،  الــقــدرات  تطوير  في  الــذريــة  للطاقة 
وبـــالأخـــص مـــبـــادئ الإطـــــار الحكــــومــــي والــتــنــظــيمي 
للسلامة )GSR Part 1( التي تربط كفاءة الجهة 
الرقابية واستقلاليتها باستدامة الموارد البشرية 
اعتماد منهجيات تشخيص  المعرفة، مع  ونظم 
للتدريب  مة 

ّ
المنظّ )CNA(  والمــنهجــيــة  الاحــتــيــاج 

)SAT( بما يضمن أن التدريب موجّّه بالاحتياج، 
ومترابــط مع الوظائف الرقابية، وقابل للقياس 

 .
ا

ا منفصلًا
ًطً
والتحقق، وليس نشا

ويُُترجم هذا الإطار إلى مجموعة وثائق مؤسسية، 
ــم دورة بـــنـــاء الــــقــــدرات مـــن الــتــخــطــيــط إلى 

ّ
تــنــظّ

التنفيذ ثــم قــيــاس الأثـــر، وفي مــقــدمتهــا سياسة 
بــرنــامــج تنمية الـــقـــدرات البــشــريــة لأداء وظــائــف 
رقابية فعالة، ودليل تقييم احتياجات الكفاءات 
ــيــــص الـــفـــجـــوات المــعــرفــيــة والمـــهـــاريـــة   لتشخــ

ًةً
أدا

والسلوكية، وفق نموذج كفاءات يغطي الأساس 
ــتـــخـــصـــصـــات الــفــنــيــة  ــنــــظــــيمي والـ ــتــ الــــقــــانــــونــــي والــ
والمــــمــــارســــات الـــرقـــابـــيـــة والــــكــــفــــاءات الــســلــوكــيــة، 
ودلــيــل الخــطــة التشغيلية للتدريب لربط نتائج 
التشخيص بالبرامج التدريبية وأولوياتها، إضافة 

،)NRRC-IG-053(إلى دليل إدارة المعرفة

ــــذي يــنــظــم مــــصــــادر المـــعـــرفـــة وآلـــيـــات  2024م الــ
الخبراء  بــــرنــــامــــج  ــــل  ــيـ ــ ــــا وحـــفـــظـــهـــا، ودلـ ــــاركتهـ ــــشـ مـ
المتخصصين )NRRC-IG-054) ، 2024م الذي 
والـــتـــدريـــب  الحــــرجــــة  الخبرات  إدارة  على  يـــركـــز 
المتخصص والتتابع الوظيفي، مع مواءمة ذلك 

مع المعيار ISO 30401 في إدارة المعرفة. 

ا  على مستوى التنفيذ، اعتمدت الهيئة نموذًجً
ثلاثي المسارات يضمن التكامل الوطني: 

	1 ــئـــة فــي . ــهـــيـ مــــســــار تـــنـــمـــيـــة قــــــــــدرات مـــنـــســـوبـــي الـ
وظائف الرقابة الأساسية )الترخيص، المراجعة 
والــتــقــيــيــم، الــتــفــتــيــش، الإنــــفــــاذ، مــنــع الانـــتـــشـــار، 

الطوارئ، أمن المصادر(.

	2 ــلـــحـــة . ـــار رفـــــــــع جـــــاهـــــزيـــــة أصـــــــحـــــــاب المـــصـ ــ ــــسـ مــ
الــخــاضــعــيــن لــأطــر الــتــنــظــيــمــيــة لــتــرســيــخ الامــتــثــال 

وتقليل المخاطر التشغيلية.

	3 مــســار بــنــاء الـــقـــدرات الــوطــنــيــة لـــدى الــشــركــاء .
مــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ذات الـــعـــاقـــة بــالمــنــافــذ 

والنقل والطوارئ والأمن. 

الهيئة  صــمــمــت   ،2025–2021 الـــــفترة  وضــمــن 
ونــفــــــــــــــذت وشــاركـــــــــــــــــت في أكــثــــــــر مــــــــن 710 برنامـــج 
تـــــــدريبي وورشــــــة عــمــل بـــإجـــمـــالي يـــتـــجـــاوز 3,150 
ا  فّّذ أكثر من 33 برنامًجً

ُ
مشاركة تدريبية، كما نُ

ا استهــــدف الجــهــات الحكــومــيــة  ــا متخصًصً وطــنــًيً
وأصحـــــــاب المــــصلحــــة بــمــشــاركــة تـــتـــجـــاوز 1,290 
ا من أكثر من 50 جهة وطنية، وشهد عام  مختًصً
ا  ا داخلًيً ا تدريبًيً 2025 وحده تنفيذ 134 برنامًجً

بإجمالي يزيد على 350 مشاركة.

65

قرار مجلس الأمن 1540 )2004(



وتعززت الجاهزية التشغيلية في المسارات ذات 
تـــدريـــبـــات  1540 عبر  بـــالـــقـــرار  المـــبـــاشـــرة  الـــصـــلـــة 
وطنية متخصصة تحاكي واقع المنافذ وسلاسل 
ــثـــل بـــرامـــج  ــابــــة للحــــــــــــوادث، مـ ــتــــجــ الإمــــــــــداد والاســ
للكشف  التقنية  للوسائل  التشغيلية  المفاهيم 
الإشــــعــــاعي في المـــنـــافـــذ بــمــشــاركــة مـــخـــتـــصين من 
الجمارك والجهات الأمنية، ودورات المستجيبين 
ــــالات الــطــارئــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة  ــــل للحـ الأوائـ
بالتعاون مع الوكالة، وبرامج أساسيات الحماية 
ــنــــووي، بــمــا يــضــمــن أن  الماديــــــة ولـــوائـــح الأمـــــن الــ
إجـــــــراءات الـــــبلاغ والــتــحــقــق والــتــحــيــيــد والإحـــالـــة 
ــمــارس وفــق فهم مــوحّّــد ومــهــارات عملية قابلة 

ُ
تُ

لــلــتــفــعــيــل عــنــد الحــــاجــــة. وفي مـــــــوازاة ذلـــــك، تم 
تفعيل إدارة المعرفة كرافعة استدامة عبر تنفيذ 
ا معرفيًًا و40 برنامجًًا لمشاركة 

ً
أكثر من 60 نشاطً

المعرفة المكتسبة بإجمالي تجاوز 750مشاركة.

تقوم الشراكات المؤسسية بدور تمكيني يضمن 
الاستدامة ونقل الخبرة وفق منهجيات الوكالة، 
وفي مقدمتها المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى 
مثل مــشــروع “مــدرســة الــرقــابــيين” بالتعاون مع 
الــوكاــلــة )اعــتــبــارًًا مــن 2024( لتأسيس مــســارات 
قائمة على الكفاءات تغطي الجوانب القانونية 
الرقابية  الجــهــة  ووظــائــف  والــفــنــيــة  والتنظيمية 
الأساسية، وبرنامج بناء القدرات في مجال الأمن 
أمــن  يـــستهـــدف  الـــــذي   )2028–2025( الـــنـــووي 
المــــواد الــنــوويــة والمــشــعــة وأمـــن الــنــقــل والكشف 
عــن المـــواد خــارج الإطـــار الرقابي وتعزيز التكامل 

المؤس�سي بين الجهات.

يُُدار قياس الأداء في هذا السياق بوصفه حلقة 
ربـــط مــنهجــيــة بين “تـــمـــكين الــــقــــدرات” و“إثـــبـــات 
الامتثال” لمتطلبات القرار 1540 )2004(، بحيث 
تــتــحــول مــخــرجــات الـــتـــدريـــب والجـــاهـــزيـــة وإدارة 
غذي أدوات 

ُ
المعرفة إلى مؤشرات قابلة للتتبع، تُ

المتابعة الوطنية والدولية المرتبطة بالقرار. 

ـــربـــط مــــؤشــــرات الــقــيــاس 
ُ
وعلى هــــذا الأســـــــاس، تُ

داخــلــيًًــا بــعــنــاصــر الــفــقــرة التــشــغــيــلــيــة )3( ذاتهــــا، 
ــــن الاســــــتــــــجــــــابــــــة لـــــــلـــــــبلاغـــــــات والإنــــــــــــــــــــذارات  ــ ــــزمـ ــ فـ
ومـــؤشـــرات ســرعــة الــتــحــقــق والــتــحــيــيــد والإحـــالـــة 
انعكاسًًا عمليًًا لقدرة الضبط  قاس باعتبارها 

ُ
تُ

الحــدودي وجهود إنفاذ القانون؛ ونسبة إغلاق 
ــمـــن مـــدد  ــــات الــــرقــــابــــيــــة ضـ ــ ــــظـ ــ الــــفــــجــــوات والملاحـ
ــقــاس باعتبارها مــؤشــرًًا على فعالية 

ُ
مــستهــدفــة تُ

ــمـــــراريـــــة الإنـــــفـــــاذ؛  ــتـــ ــــوابـــــط الــــداخــــلــــيــــة واســـ ــــضـ الـ
ــائــــم على  الــــقــ الـــــــــنهج  تـــطـــبـــيـــق  ومــــــؤشــــــرات نضج 
قاس 

ُ
تُ والمنافذ  للتفتيش  التخطيط  في  المخاطر 

بــاعــتــبــارهــا مـــعـــيـــارًًا لـــكـــفـــاءة تــوجــيــه المـــــــوارد نحو 
عامل جودة 

ُ
الأولــويــات الأعلى حساسية؛ فيما تُ

الحصر  بيانات  واكتمالها —وخــاصــة  البيانات 
ــيــــازة— كــمــؤشــر حــاكــم على  والـــتتـــبـــع ونــقــل الحــ
ــيــــاة، وعلى  الحــ ــــأمين” عبر دورة  ــتـ ــ والـ “المـــســـاءلـــة 

قابلية التحقق والتدقيق المؤس�سي.

يُُــســتــكــمــل ذلــــك بـــربـــط الـــقـــيـــاس بـــــــأدوات الـــقـــرار 
ــحــوََّل مــؤشــرات الأداء 

ُ
تُ 1540 الرسمية، بحيث 

إلى محتوى قابل للإدراج ضمن التقارير الوطنية، 
وتحديث المصفوفة الوطنية، وتحديد الأولويات 
إلى خـــطـــط عـــمـــل وطـــنـــيـــة طــوعــيــة  ترجـــــــــم 

ُ
تُ التي 

ـــف الــقــيــاس لتحديد 
َ
عــنــد الاقـــتـــضـــاء. كــمــا يُُـــوظَّ

ــقــــدرات بــصــورة  ــنـــاء الــ احــتــيــاجــات المـــســـاعـــدة وبـ
دقيقة وقابلة للتبرير الفني، بما يدعم استخدام 
آلــيــة “الـــعـــروض/الـــطـــلـــبـــات” وتــوجــيــه الــشــراكـاـت 
ــــو ســـــــد ثـــــــغـــــــرات مـــــــحـــــــددة بـــــدل  ــــحـ ــــة نـ ــيـ ــ ــــسـ المـــــؤسـ
المــعــالجــات العامة. وبهـــذا، لا يُُنظر إلى التمارين 
والــدروس المستفادة ونتائج تقييمات الجاهزية 
كوثائق داخلية فحسب، بل كمدخلات تنظيمية 
ستخدم لتحديث الإجـــراءات، وتعزيز الاتساق 

ُ
تُ

بين الجهات، وإظهار التحسن المستمر في القدرة 
الــوطــنــيــة على المــنــع والــكــشــف والاســتــجــابــة، بما 
يحقق متطلبات القرار 1540 كمنظومة امتثال 

قابلة للقياس والتحقق وليست التزامًًا وصفيًًا.
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1 

APPROVED 1540 COMMITTEE MATRIX 

The information in the matrices originates primarily from national reports and is complemented by official government information, including that 

made available to inter-governmental organizations. The matrices are prepared under the direction of the 1540 Committee. 

The 1540 Committee intends to use the matrices as a reference tool for facilitating technical assistance and to enable the Committee to continue to 

enhance its dialogue with States on their implementation of Security Council Resolution 1540. 

The matrices are not a tool for measuring compliance of States in their non-proliferation obligations but for facilitating the implementation of 

Security Council Resolutions 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 (2011), 2055 (2012) and 2325 (2016). They do not reflect or prejudice any 

ongoing discussions outside of the Committee, in the Security Council or any of its organs, of a State's compliance with its non-proliferation or any 

other obligations. Information on voluntary commitments is for reporting purpose only and does not constitute in any way a legal obligation arising 

from resolution 1540 or its successive resolutions.   

Matrix entries are only indicators of fact and not indicators of the degree of compliance under resolution 1540 (2004) and its successor resolutions. 

Thus: 

An “X” in any data field signifies only that the 1540 Committee considers that a State has taken the steps required, and/or has provided specific 

references to the applicable legal basis or executive behaviour as evidence of such steps. An “X” against any data field does not necessarily signify 

that a State has met in full its 1540 obligations for that data field. 

A “?” in any data field signifies that the references to legislative or other measures may not be directly relevant or are incomplete. 

A “NA” (Not Applicable) in any data field signifies that the data field is not applicable to that State where through legally binding instruments States 

specified that they do not possess related materials or facilities. 

A blank in any data field signifies that there is insufficient information available to enter an “X” or “?” against a particular data field. 

      

      

State: Kingdom of Saudi Arabia 

Date of Report: 1 November 2004 

Dates of Additional Reports: 28 March 2006 

24 March 2011 

 

Date of Approval: 24 December 2020 
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         هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، ١٤٤٨ ه  
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ )٢٠٠٤( ضمن منظومة منع الانتشار
متطلبات التنفيذ وآليات المتابعة والتكامل المؤس�سي. 
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -. الرياض ، ١٤٤٨هـ
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